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إهداء
 

 إلى سكان قلبي
رت بصأمن ،إلى  ويدي اليمنى يألى من كانت ملجإول لتحقيق طموحي الأعم ا لى من كانت الدإ

مي ألى إلى من كانت دعواتها تحيطني إاء لى الحنون المعطإاتي ذعتزازي  بإ بها طريق حياتي و 
 ". رحمها الله" ةالحبيب

 .ختيألى إ
ستند أخر ىوكتف  ةيعر مخت أ و ةحنون ةاللحظات التي كانت فيها صديق كلختي على أشكر أ

لى .إ نك فيهاةلأجبالبه ةسنوات مليئاللفؤادي كل  ةوالسرور المنبعث ةنينأالطم ينتأنك لأعليه شكرا 
 ول الرجل الذي يسعىلى معلمي الأإسمه فخرا إت للى العزيز الذي حمإضاء دربي أالنور الذي 

 خي الغاليألى إبي الغالي أفضل الأال حياته لنكون طو 
عوض نت الأ نت الصديق وأ تعجز الحروف عن وصفها و ةلا نعمإخ الأالله يديمك بكتفي وما 

 خيكبأدك ضخيك ورب العالمين قال سنشد علأنت السند وكيف أ و
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بديرينة آسيا
 

 



 : هداءإ
 ميألى إ
 من حياتي ةحلالى الر إهدي تخرجي أ 

 ةسعاد ةلحظ لي ناملها لتقدمأئبت إلى مند في قلبي ةالحاضر 
 شواك لتحميني وتمهد لي طريق العلمالأت للى من تحمإ
 حتوت مسيرتيإلى من إ

 وتفاصيل حياتي
 القلب الكبير ةيا صحب

 . تمنى وجودك بحياتي في هذا اليومأكنت 
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 إهداء
 
 

دامت سنوات، كانت مليئة بالصعوبات والمشقة والتعب، ها أنا اليوم على عتبة تخرجي  بعد مسيرة
أقطف ثمار جهدي وأرفع قبعتي بكل فخر. فاللهم لك الحمد قبل الرضا، ولك الحمد عند الرضا، 

 ولك الحمد بعد الرضا. لأنك وفقتني لإتمام هذا العمل وتحقيق حلمي.
 إلى والدي

اهدي هذا النجاح الذي زين اسمي بأجمل الألقاب، شكراً لمن دعمنا بلا حدود وأعطانا بلا مقابل.  
إلى أمي التي علمتني أن الدنيا كفاح وسلاحها العلم والمعرفة، إلى من غرس في روحي مكارم 

 الأخلاق وكانت الملهمة الأولى في مسيرتي وقوتي وسندي بعد الله
 والديإلى فخري و إعتزازي 

 إلى والدتي
إلى من جعل الجنة تحت أقدامها و إحتضنني قلبها قبل يدها و سهلت لي الشدائد بدعائها لي     

 القلب الحنون و الشمعة التي كانت لى في الليالي المظلمات الأثر الكبير في قوتي و نجاحي
 -والدتي  –مصباح دربي الذي وهج حياتي 

 إلى أخواتي
 رة أيامي و قرة عيني أخواتي.إلى ضلعي الثابت و خي

ما ي لا طالذنجاحي ال ةمر ث لكل من كان عونا و سندا لي في هذا الطريق أهديكم هذا الإنجاز و
ن يعلمني ما أ ينفعني بما علمني و  أنمارته راجية من الله تعالى أتممتأولثاليوم  انأتمنيته ها 

 . ويجعله حجة لي لا علي أجمل
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 والعرفانشكر 
  

  

 

يل لى ما نحن عليه حاليا نتقدم بالشكر الخاص والجز إجتياز والوصول لإول لله جل جلاله لتوفيقه االأالشكر 
قديمه لنا ت ذاشراف على هذا العمل ودراسته وكللإشراف الإستاذ الفاضل عاشور نصر الدين وعلى قبوله للأ
متنان الإكل عبارات الشكر و  هالتي سهلت علينا طريقنا في هذا البحث فل ةملاحظات والتوجيهات القيملالج

 ةساتذالأى كل لإ و ةالمذكر  ةعلى قبولهم مناقش ةالمناقش ةعضاء اللجنأ الكرام  ةساتذالأكما نتقدم بالشكر لجميع 
 . عتزاز على كل ما قدموه لناشرفوا على مشوارنا النظري فلهم كل الشكر والعرفان والإأالذين 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 زينب رةلعو ب- سياةآدرينب



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مقدمة



 مقدمة

 أ
   

 :مقدمة
تنفيذيين هتمام الخبراء الإنسبيا والتي تحظى ب ةمن المصطلحات الحديث ةيعتبر مصطلح الحكوم

لمدني ومؤسسات المجتمع ا ةوالمالي ةقتصاديالإللشركات والمؤسسات  ةالرشيد ةدار بالإالمعنيين 
 .قتصاد القوميالإو  ةالدول ةدار إوالمسؤولين عن 

 منافسةو الأسواق المالية و اللإقتصاد العالمي و تحرير التجارة الخارجيةندماج فيالإوذلك في ظل  
ولوجيا الإلكترونية و تكن ةوالتجار  ةالجنسيات في عصر العولم ةومتعدد ةبين الشركات العملاق

ل لى التعامل مع الشركات التي تتمتع بها هياكإن المستثمرين يتوجهون أوقد تبين  المعلومات
داخليا  ةشرك ةدار إعليها يتم  االتي بناء ةتحدد قواعد اللعب ةن الحكومأساس أعلى  ةسليم ةحوكم

للمساهمين الذين ليس  ةستثمارات الماليالإالمصالح و  ةجل حمايأ من ةدار الإشراف مجلس بإ و
 ة .الشركةدار بإ ةلهم صله مباشر 

اح تساعد جمهور المواطنين على صفإ  و ةمن شفافي ةلى ما توفره الحوكمإ ةضافبالإوذلك 
رارات تخاذ القلإوالمناخ الملائم  ةدار ةالإالتعرف على مدى تحقيق مصالحهم في ظل الديمقراطي

لى ع ةالقائم ةجراءات الديمقراطيالإمر الذي يجعل الأ نا ويستثمارات مساهمإن أبش ةالسليم
 ة .الشركةمو المضمون الحقيقي لمصطلح حك ةفصاح والشفافيالإ

الفساد  ةعتماد عليها في مكافحالإالتي يمكن  ةليات الهامالآحدى إعتبارهاةبإالحوكم ةهميأ وتبرز 
حقوق المودعين والمساهمين  ةمان من المخاطر وحمايللألى تحقيقها ةإضافإداري الإ المالي و

في البنوك و  ةعام ةفي الشركات بصف ةبالحكوم ةلمبادئ المتعلقلنظر نخر آوالعاملين ومن جانب 
 ة .خاصةبصف ةوالمؤسسات المالي
كمة و الإطار النظري لحوكمة البنوك اضافة الى الإطار التطبيقي للحنتناول  ةوفي هذه الدراس

 البنيكة في البنوك
 البحث ةهميأ
 ةساسي للتنميالأقطاع لعتباره اإالبنكي ب عفي القطا ةدور الحكوم ةدراستنا في معرف ةهميأ ن متك 

 ةسلام في تعزيز ةلى ذلك الدور الذي تلعبه الحكومةإضافإقتصادالإفي  ةكثر حيويالأودوره 
 ة .باوالرقستقرار المالي لالإالبنوك وتوفير عام ةدار ةإوتقوي

 
 



 مقدمة

 ب
   

 : ختيار موضوع البحثإسباب أ
الاسباب التي دفعتنا الى اختيار الموضوع منها ما يتعلق بالجانب العلمي و هو طبيعة مجال 

 تخصصنا.
 الحديثة لا سيما التطور الخاص في مجالات التسيير المالييعتبر موضوع الحوكمة البنكية من المواضيع 

 : هداف البحثأ
 : فيما يلي ةهداف الدراسأ تتمثل 

ى ثم تحليل مد ةبازل من جه ةوفقا لمقررات لجن ةمكعلى مبادئ الحو  ةهم التعديلات الطارئأ 
هم أ على  يضا للتركيزأ ةي في الجزائر بهذه المبادئ ومن ثم تهدف الدراسفلتزام النظام المصر إ

 ةمدور البنك المركزي في تفعيل مبادئ الحكو  ةومعرف ةالمؤسسات المالي ةليات والركائز لحكومالآ
 . على الجهاز المصرفي

 ة:صعوبات الدراس
 واجهنا قلة المراجع المتخصصة في هذا الموضوع مباشرة. حيال تناولنا هذا الموضوع المهم

 : ةالدراسات السابق
ا البحوث ليهإتستند  ةجديد ةومحط ةالبحوث السابق ةتكمل سلسل ةجعل هذا البحث كحلق ةيغب 

 بالموضوع وفيما يلي عرض ةطلاع على عدد من البحوث والدراسات المتعلقالإفقط تم  ةاللاحق
 :الحصرلا لهذه الدراسات على سبيل المثال 

 ة ،الميتحولات العالفي ظل  ةالمصرفي ةريم عموري الحكوم ةستاذالأ، الدكتور الطيب الحبلح -
 – 73 – 52 – 52 العدد ةزيان عاشور الجلف ةجامع ةقتصاديالإعمال والدراسات ةالأدار إ ةمجل
52 . 

 ةمصطلح الحكومو  لبيان مفهوم ةدراسالتوصلت  5502 ةسن ( 5ة ) السنويلإصدارات عدد ا
ات قلم مع مختلف التحديالتأ و ةالمالي ةكتساب منافع العولمةلإسلوب الحوكمأتبني  ةوضرور 

لتسليط الضوء على مختلف التحولات  ةالحالي ةعنها في حين جاءت الدراس ةثار المترتبالآو 
 . ةمصرفيال ةيق الحوكملى تطبإوالتي دعت  ةالدولي ةالمصرفي ةالتي شهدتها البيئ ةالعالمي

 
 
 



 مقدمة

 جـ
   

 ة :الدراس ةيالكإش
 ةشكاليإالبنوك في الجزائر وبذلك ستكون  ةلحوكم ةيتمحور هذا الموضوع حول الضوابط القانوني 

 ؟ البنوك في الجزائر ةرساء وتعزيز حوكمإما هي مبادئ  :هي ةهذه الدراس
 ة :منهج الدراس

 ي ونظر الطار الإالمنهج الوصفي التحليلي حيث يتم تقديم  ةمن خلال هذه الدراس إعتمدنا
طار الإ البنوك الفصل الثاني ةمي لحوكميطار المفاهللإول أكفصل  ةدراسالمفاهيمي لمتغيرات ال

  .البنوك في الجزائر ةالتطبيقي لحكوم
 : ةالدراس ةخط

  :لى فصلينإ ةمن خلال دراستنا لهذا الموضوع قسمنا هذه الدراس
 .في الجزائر البنوك ةلحكوم نظري طار الالإ: ولالأالفصل 

 .في الجزائر البنوك ةطار التطبيقي لحوكمالإ: الفصل الثاني 
 
 

  
 



  

   

 

 :الأول الفصل
 الإطار النظري لحوكمة البنوك

 في الجزائر
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ليمي وكذا قالإحاليا على كلا الصعيدين  ةهم الموضوعات المتداولأ من بين  ةالبنكي ةتعد الحوكم
ي العديد في العالم ف ةخير ةالأفي العشرية، نبهارات والفضائح الماليالإثبات ءإالعالمي وذلك جرا

في  ةلمعتادا ةساليب التقليديالأفشل  ةالمتحد ةوالمملك ةمريكيةالأمن الدول مثل الولايات المتحد
تصادي بدرجه قإعلى الجانب ةثار سلبيآنهيارات والفضائح والتي كان لظهورها الإالحد ومنع تلك 

اسات جراء در إلى إعلى المستوى الوطني  ةدى بالجهات المعنيأمر الذي الأن أح تضولى ومن المأ
 ةها مرتبطغلبأ زمات والتي كانت الأالتي كانت وراء حدوث هذه  ةسباب الرئيسيالألتحديد  ةمعمق

هذه  ةيتها ثمر آل و ةوكانت الحوكم ة ،وكذا الشركات المذكور  ةبالتلاعب في الحسابات البنكي
 . منهاو الحد أزمات مستقبلا الأالدراسات لمنع حدوث هذه 

من القواعد والممارسات تهدف  ةنها مجموعأعلى  ةكبير  ةهميأ بلغ  ةولكون مصطلح الحوكم 
 ةم معالجساس سيتالأطراف داخل البنك وعلى هذا الأبين  ةالبنوك والعلاق ةدار إلتحسين وتنظيم 

 : الموضوع في مبحثين
 البنوك ةحوكم ةماهي : ولالأالمبحث  
 البنوك ةكمو هداف حأ : المبحث الثاني 
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 : البنوك ةحوكم ةما هي : ولالأ المبحث  
 ةلمعتمدمعايير االهم أ حد أصبح أقتصادي حيث الإيغزو الجانب  أمفهوم جديد بد ةمفهوم الحوكم 

 بحثمفراد والبنوك وقضاء الشركات حتى الحكومات ولذلك سنتطرق في هذا الالأداءةآلتقييم ومراقب
 إلى ثلاث مطالب :

 الأول : مفهوم حوكمة البنوكالمطلب 
 أطراف حوكمة البنوك المطلب الثاني :

 المطلب الثالث : دوافع ظهور حركة البنوك

 ةالبنكي ةالبنوك الحوكم ةمفهوم حوكم : ولالأ المطلب 

 الفرع الأول : تعريف الحوكمة البنكية :
لمؤسسات البنوك وا ةدار إجراءات التي تطبق في الإ مصطلح يستخدم لوصف النظام والقواعد وهي 

 عده جوانب منه ةالبنكي ةوتشمل الحوكم ةالمالي
 
 : التعريف اللغوي : ولا أ
هي تطبيق القواعد والمبادئ التحكم في  ةمور الحوكموالتحكم في الأة الحكم يعني السيطر  
 ةالتي تقدم الخدمات المالي ةعمال البنوك هي المؤسسات الماليةأ دار إ

 : ةالبنكي ةلحوكمل صطلاحيالإالتعريف ثانيا :
 ةالبنوك وتعزيز الشفافي ةدار إلى تحسين إممارسات التي تهدف ال من القواعد و ةهي مجموع 

ي طبقا لما جاء ف ةالمصرفي ةوعلى هذا المنوال نجد العديد من التعريفات للحوكم ةوالمساءل
التعاريف  لطرح بعض مقالات وكتابات الباحثين والدراسات لمختلف الهيئات وفيمايلي سنتطرق 

 : وهي كالتالي
 : ةالمصرفي ةل للرقابزبا ةتعريف لجن:-أ
عمال وشؤون البنوك من خلال الدور المتكفل أ ساليب التي تدار بين الأهي  ةالمصرفي ةالحوكم 

حقوق  ةهداف البنك ومراعاأ العليا مما يؤثر على تحديد  ةدار الإ و ةدار الإبه كل من مجلس 
 ةالقواعد واللوائح القانوني ةالبنوك هي مجموع ةحقوق المودعين حكومة المستفيدين وحماي

اتها ليس داء عملها والوفاء بمسؤوليآفي  ةدار الإالتي توجه وتحكم  ةقتصاديالإو  ةالمالي ةوالمحاسبي
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ن مام المودعيأيضا أالبنوك ولكن  ةحكوم ةساسي من منظومأمام المساهمين الذين هم جزء أفقط 
التي يعمل  ةصحاب المصالح والمجتمع في المنطقأالذين هم الدائمون الرئيسيون للبنوك ومن ثم 

د المبادئ والقواع ةلى مجموعإ ةخرى فينصرف مفهوم الحاكمية أضافإالبنكي وك عبها القطا
ملين اصحاب المصالح المساهمين المقرضين العألى إ ةوالممارسات التي تحدد علاقات الوكال

المصارف وضع الخطط والسياسات وتحديد  ةيقصد بحاكمي ةوبالنتيج ةدار الإوبين المدراء في 
على  نتظام العملإالتي تضمن حسن التنفيذ و  ةجراءات السليمالإ المسؤوليات والصلاحيات و

دارات تحديد المخاطر الإداء مجالس آوذلك من خلال ما يلي تفعيل  ةداريإمختلف مستويات 
دوارها وضع أيل وتفع ةدارات تنفيذيلإ ةلنشاط المصرفي والمالي وضع الهياكل التنظيميل ةولالمقب
 ةنظمأفصاح وضع الإiو ةالشفافي أتطبيق مبد ةالداخلي ةللتدقيق والرقاب ةوالفعال ةالمناسب ةنظمالأ

ليه في إستنتاج لما تم التطرق إقسام وكحوصله و الأ دارات والإداء مختلف آللتقارير عن  ةفعال
عمال ةأ دار لإ ةالمعتمد ةبمفهوم بسيط على انها هي الطريق و نهاأنرى  ةتبيان المقصود بالحوكم

مع  ةالمتداول ةالبنوك اليومي ةعملي ةدار إ هدافه وأ  البنك و ةستراتيجيإالبنوك بما في ذلك وضع 
 لتزامات المساهمين إمصالح المودعين وتلبيه  ةحماي
 1. خرينةالآصحاب مصلحأعتبار مصالح الإخذ بعين الأمع 

و إضافة على ما سبق التطرق إليه في تعريف الحوكمة، فإن المصطلح يحظى باهتمام الخبراء 
الاقتصاديين والماليين ومؤسسات المجتمع والاقتصاد القومي. تعرف منظمة التعاون الاقتصادي 

الإدارة الرشيدة، حيث يعتمد هذا الحوكمة بأنها أسلوب ممارسة سلطات  (OECD) والتنمية
الأسلوب على مجموعة من المعلومات من القائمين على إدارة الشركة، ويتم توجيهها لمجلس 

 2الإدارة والمساهمين.
ويعتبر البعض أن الحوكمة تمثل مجموعة من القواعد التي يتم استخدامها لمعرفة المصالح  

 3.ارةالمشتركة في الشركة وتأثيرها على مجلس الإد
أن الحوكمة تعتبر وسيلة للنظام المرتكز على الأخلاقيات  (IFC) أضافت مؤسسة التمويل الدولية

والشفافية في إدارة الشركات والتحكم في أعمالها. بمعنى آخر، الحوكمة تعني وجود نظم تحكم 
                                                           

قويدر بورقبة ,عمري سامي ,زافع الحوكمة المصرفية في نظام المصرفي الجزائري , مجلة الاقتصاد الحديث والتنمية 1

 73ص 1العدد 1المستدامة جامعة زيان عاشور , الجلفة , المجلد, 
 www.oecd.orgمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية , مبادئ الحوكمة الشركات. 2

د,لاترنيل , واخرين  غرس حوكمة الشركات في الاقتصاديات النامية والصاعدة والانتقالية  مركز المشروعات الدولية 3

 .3ص 3007الخاصة , غرفة التجارة الامريكية واشنطن , حوكمة الشركات في القرن الحادي عشر ين 
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د وتحديالعلاقات بين الأطراف الأساسية التي تؤثر في الأداء، كما تشمل مقومات تقوية 
 .المسؤوليات داخل المؤسسة

الحوكمة مهمة في المشروعات الانتقالية والتنموية، وتلعب دوراً كبيراً في تعزيز الصادرات للدول 
النامية. تعدد الدراسات والحلقات النقاشية حول الحوكمة في واشنطن، وتهدف إلى تحسين الأداء 

 .المؤسسي في جامعة الاقتصاد والمجتمعات
 :الاقتصادي لمفهوم الحوكمة الأصل -ب

ظهر مصطلح "الحوكمة" منذ أكثر من سبعين سنة على يد الاقتصاديين الأمريكيين. كان 
تحت عنوان "طبيعة المؤسسة"، وكان  0733قد نشر مقالًا سنة Ronald Coase الاقتصادي

ي تخفيض فله تأثير جوهري في فهم الحوكمة وانتشار المؤسسة والداخلي الذي تتبعه، ودورها 
تكاليف الصفقات التي تفرضها السوق. يؤدي هذا إلى القول بأن المؤسسات تملك فعالية أكثر 

 .من السوق 
تم إعادة اكتشاف هذه النظرية في سنوات السبعينات من قبل الاقتصاديين المؤسسيين، حيث 

سيق التن وصلت جميع الأعمال التي قاموا بها إلى تعريف الحوكمة على أنها آلية تهدف إلى
الفعال. تعتبر الحوكمة عبارة عن إجراءات وضعت حيز التنفيذ للاستفادة منها من قبل 

 1.المؤسسات
 :يتعلق هذا التنسيق بحالتين أساسيتين

 .الأولى، عندما تكون المؤسسة متكاملة عبر الدمج أو التعاقد أو الشراكة
ام مفتوحة على السوق باستخد الثانية، والتي تأتي تحت غطاء الحوكمة، حيث تكون المؤسسة

 .معايير معينة
اختصرت آلية السوق في العرض والطلب، إلا أن المؤسسة من خلال أساليبها الداخلية تكون 

 أقوى، حيث تؤدي إلى تخفيض تكاليف الصفقات
 تفرض هذه المعادلة تعاملات جديدة وفعالية أقوى في فرض قواعد جديدة لتنظيم السوق 

سية اللغة الفرنن، استُعمل على مستوى الشركات في حوكمة الشركات، وبمصطلح الحوكمة، إذ
انتشر الاستخدام في أوساط الأعمال الأمريكية خلال CorporateGovernanceىتُرجم إل

الثمانينات. في نهاية الثمانينات، تم استيراد هذا المفهوم من قبل بريطانيا واستخدامه في حقل 
                                                           

بوزيان العربي , جلطي عالم , مفهوم الحوكمة عوامل ظهورها ومرتكزاتها ومجالات استخدامها مجلة المالية والاسواق , جامعة 1

 447-443ص 3031سنة  03العدد 00مستغانم وتلمسان الجزائر , المجلد
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سلسلة من الإصلاحات التي بدأت في عهد مارغريت تاتشر عام العلوم السياسية لتحويل بعد 
 ، وهدفت إلى تقليص وتحجيم السلطات المحلية0737

بالرغم من الجهود المبذولة لتدعيم المركزية، كانت هناك محاولات للحفاظ على الطبيعة 
الخصوصية للحوكمة من خلال خصخصة بعض المصالح العمومية للتعامل مع الإصلاحات 

الإطلاق، ورأت العديد من التعاريف التركة تعريفها على أنها الإجراءات  على غوطات العامةوالض
المستخدمة بواسطة جميع أصحاب المصلحة في المنظمة مثل المساهمين، لتوفير إشراف على 
المخاطر ورقابة عليها من طرف الإدارة. بالإضافة إلى هذا التعريف، تُعرف أيضاً على أنها 

ذي يتم من خلاله توجيه أعمال المنظمة ومراقبتها على أعلى مستوى من أجل تحقيق النظام ال
 1.أهدافها وفق المعايير اللازمة للمسؤولية والمنافسة والصراحة

 : الحوكمة في النظام المصرفي -ج
هي الطريقة التي تدار بها شؤون البنك، من خلال الأساليب المتوافق عليها من قبل مجلس  

ق قو ححقوق المستفيدين، وحماية  الإدارة والإدارة العليا، بما يؤثر في تحديد أهداف البنك، مراعاة
لسلطات االمودعين. وبازدياد التعقيد في نشاط البنوك، تصبح عملية مراقبة إدارة المخاطر من قبل 

 2الرقابية أمرًا ضروريًا لضمان سلامة النظام المصرفي وتتطلب المشاركة المباشرة للمساهمين
هناك العديد من البنوك الدولية التي تعمل تحت سلطة لجنة بازل للرقابة المصرفية، وتهدف إلى 

من خلال مجلس  وكتطبيق المعايير الدولية التي تحدد كيفية العمل وفقًا للقوانين. يتم إدارة البن
الإدارة والإدارة العليا لتحقيق وتشغيل مصالح حملة الأسهم وأصحاب المصالح، ووفقًا للأنظمة 
السائدة بما يحقق حماية مصالح المودعين واستقرار النظام المصرفيينصح بأن تكون لحوكمة 

ذلك، داخله. كالمصارف أهمية كبرى لدى المساهمين والمراقبين، سواء من خارج المصرف أو من 
يهتم العديد من المستثمرين وأصحاب المصالح بهذا الأمر لطبيعة العمل المصرفي والمخاطر 
المحيطة به. إذ تتطلب الخصائص الخاصة للعمل المصرفي تبني رؤية أوسع وأعمق لحوكمة 
الأموال وأموال المودعين، إلى جانب حقوق المساهمين. هذا يقتضي وجود نظام حوكمة فعّال 

أهمية تطبيق الحوكمة في المصارف من خلال النقاط قة حماية حقوق جميع الأطراف ذات العلال

                                                           
 447,مرجع سابق ص العربيبوزيان 1
 
 
الدولية شرقي عمر , دور اهمية الحوكمة في استقرار النظام المصرفي , مداخلة ضمن فعاليات الملتقى العلمي الدولي 2

 04جامعة فرحات عباس سطيف ص 3002اكتوبر سنة 31-30حولالازمةالماليةوالاقتصادية الدولية  , الحوكمة العالمية 
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التالية: زيادة فرص التمويل، استقرار سوق المال، انخفاض تكلفة الاستثمار، والحد من الفساد. 
يساهم التزام المصارف بتطبيق معايير الحوكمة في تشجيع زبائنها من الشركات على احترام 

يق قواعد الحوكمة الخاصة بالإدارة الرشيدة والإفصاح والشفافية، مما يساهم في التقليل من وتطب
 التقهقر المصرفي وتقليل درجة المخاطر في تعاملاتها المصرفية

يُؤدي تطبيق أسس الحوكمة كعنصر رئيسي إلى اندماج المصارف ومسايرة الاقتصادات العالمية، 
تطلب ت تعد ممارسة هذه الوظيفة لا سيما التي لم تتمكن من اللحاق بالمصارف العالمية. كما 

حاكمة تجعل المصارف قادرة على تأمين سبل الاستقرار المالي لإدارات المصارف  متوالياتوجود 
ظام تظهر مخرجات ن توفير شبكات الأمان المالية، وخطط، وسياسات، وبرامج لتأمين الودائعو 

 1المعلومات في المصارف أهمية الحوكمة لتعزيز جودة الخدمة في البنوك التجارية.

 : ةحوكمال ةهميأالفرع الثاني :
 أولا : أهمية الحوكمة البنكية : 

اض نخفإفرص العمل و  ةهمها زيادةأ متعدد ةيجابيإلى نتائج ةإلحوكمايؤدي تطبيق البنوك  
اهم في تشجيع ستلتزام البنوك بتطبيقات إستقرار سوق المال والحد من الفساد إستثمار و ةالإتكلف

 ةدار الإ و ةفصاح والشفافيالإهمها أ والتي من  ةالشركات التي تقترض منها على تطبيق الحوكم
ن إ رثلال من التعالإخ عند تعاملها مع البنوك و المخاطر ةنخفاض درجإلى إمما يؤدي  ةالرشيد
 ةالميقتصاديات العالإ ةندماج البنوك في مساندلإرئيسيا ا يكون عنصر  أسس الحوكمة تطبيق
 . ةالعملاق ةب البنوك العالميكتلك التي تعاني من عدم اللحاق بر  ةخاص

ية الملاك وتدعيم تنافسوكذلك تكمن أهمية تطبيق حوكمة البنوك والشركات في تنمية ثروة 
الشركات في الأسواق العالمية، وخاصة في ظل استعداد أدوات مالية جديدة، أو حدوث اندماجات 
بين الشركات. تطبيق قواعد الحوكمة السليمة يؤدي إلى تحسين أداء الشركة، ويؤدي إلى زيادة 

 .قدرتها
ق لية في جميع عمليات الشركة. تطبينظرًا لما تكرره معاملاتها وأيضًا المحاسبة والمراجعة الما

قواعد الحوكمة يعطي الشركات قدرة أكبر على كسب ثقة المستثمرين والعملاء في الأسواق 
المختلفة، ويساعد على الحصول على التمويل اللازم، ويخفض تكاليف رأس المال، ويحقق أداءً 

                                                           
المؤسسات المالية والمصرفية مدخل للوقاية من الازمات المالية بن علي بالعزوز , عبد الرزاق جبار , الحوكمة في 1

 00والمصرفية بالاشارة لحالة الجزائر  مداخلة ضمن فعاليات ملتقى عالمي , مرجع سابق ,ص
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أسباب أدت إلى ذلك. أفضل لأصحاب المصالحفي حين تبرز أهمية الحوكمة، لابد من وجود 
من بين ما يذكر: زيادة انتقال رؤوس الأموال عبر الحدود، وصغر حجم بعض المشروعات بما 

 .1أدى إلى انفصال الملكية عن الإدارة، والتحول إلى نظام اقتصاديات السوق 

 : ةالبنكي ةخصائص الحكومالفرع الثالث :
ن من خارج المصرفيين والمراقبي الاقتصاديينوساط أفي  عساو  باهتمامالمصارف  حاكميهثر أتست 

 ة (يالداخل ةالمصرفي ةالرقاب) و من داخل المصرف ة (أالمركزي ةبياالسلطات الرق) المصرف 
 : نجازها بمايليإمن الخصائص التي تتميز بها المصارف عموما والتي يمكن  ةجملبوذلك 

 حيوي مهم جدا لنمو تحتل المصارف مركز مهيمنا في الأنظمة المالية فهي محرك

نها إفموال على القطاعات الأتخصيص  ةفعندما تتميز المصارف في كفاء، الوطني قتصادالإ
 2.قتصادالإو تحفيز النمو في أس المال في الشركات أر  ةلى تخفيض كلفإتؤدي 

ى السواء خرى علالأفراد والمؤسسات الأع ومدخرات ئودا ةتشكل المصارف الوعاء الرئيسي لتعبئ 
واق سالأقتصاد بسبب عدم تطور الإلتمويل معظمي قطاعات  اوفي الوقت نفسه مصدرا مهم

 ةملشؤون مؤسستهم وفرت لهم ج ةدار إ ةفي كيفي ةواسع ةيتمتع مدراء المصارف بحري ة .المالي
في العقدين الماضيين بالتحرر المالي وتحقيق قيود التدخل  ةالمصرفي ةنظمالأصلاحات في الإ

اتباع السلوك المناسب والصحيح يعكس القيم الصحيحة المصارف و  ةدار إالحكومي المباشر في 
ويعد الخيار الأنسب. فإن الالتزام بالسلوك الصحيح يُعتبر من الركائز الأساسية للحوكمة الرشيدة، 

اس لضمان الشفافية والمصداقية داخل المؤسسات. يُمثل السلوك إذ يُشكل الخيار الصحيح الأس
الأخلاقي أساس الحوكمة البنكية الفعالة، إذ أن الامتثال للقوانين لا يُعد وحده كافيًا، بل يجب أن 

 .يُعزز القيم الحقيقية التي تبني الثقة بين المؤسسة وذوي المصالح بمن فيهم أصحاب المصلحة
ية في الحوكمة الفعالة تتطلب إمكانية تقييم أداء كل من مجلس الإدارة والإدارة الاستقلالية والشفاف

التنفيذية بكفاءة وشفافية لتحقيق الأهداف الإستراتيجية. تُعتبر المسؤولية مبدأً أساسيًا للحوكمة، 
 .حيث تلتزم المؤسسة بتحقيق عدالة بين مصالح المساهمين والمواطنين والصيعات التنظيمي

                                                           
طلال زغبة محاد عريوة اهمية تطبيق الحوكمة المصرفية في تحسين اداء البنوك التجارية دراسة عينية من البنوك التجارية 1

 00ص 3031سنة  01العدد  00ة الدراسة المالية للمحاسبة والدارية جامعة المسيلة , المجلدمجل
د.حاكم محسن الربيعي , ا.د حمد عبد الحسن راضي "حوكمة البنوك واثرها في اداء المخاطر " الطبعة الاولى  دار 2

 00ص 3011سنة –وسط البالد –اليزازري العلمية للنشر والتوزيع , الاردن عمان 
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بادئ الحوكمة الرشيدة ضرورة احترام حقوق جميع أصحاب المصالح في المؤسسة، بما تمثل م
في ذلك المساهمين والموظفين، لضمان بيئة عمل شفافة وعادلة تعزز من استدامة الأداء البنكي. 
تُعتبر الحوكمة منظورًا للنظر إلى المؤسسة البنكية كمواطن مسؤول، ملتزم بالمعايير الأخلاقية 

ونية في معاملاته مع جميع الأطراف، وتُعتبر عاملًا هامًا في تحقيق التوازن الاقتصادي والقان
 . رفمصالنظام الةهيكل ةعادإ  و ةالمصارف الحكومي ةخصخصوالتنمية الاقتصادية والاجتماعية

 أنشوتجنب مشاكل الخطر المعنوي التي ت ةفشل المصارف على الحكوم ةيساعد على تقليد تكلف
سابقا  ةالوارد ةالمصرفي ةن خصائص المؤسسإين عللمود ةغير محدود ةستعداد لتغطيإعن وجود 

هتمام بتصميم وتشغيل هياكل الشركات في المصارف من خلال الإ ةكمياتستلزم تعزيز ح
 ةلرقابا) ةيطالتحو ةوالرقاب، خرى مان الأالمودعين والدائنين وشبكات الأ ةتتضمن حماية،ممتاز 
 1رفللمصاعلى العمل اليومي  ة (الحذر 

 البنوك في الجزائر ةكمو البنوك ح ةطراف حوكم:أ المطلب الثاني
البنوك وكل  ةمهما في حوكم اطراف جميعها تلعب دور الأبحيث هذه  ةطراف مهمةأتشمل عد 

 ةلى درجإوتحدد  ةتؤثر في التطبيق السليم لقواعد الحوكمدة طرف له مصالح ومسؤوليات محد
 : طراف فيالأو الفشل في تطبيق هذه القواعد وتتمثل هذه أالنجاح مدى  ةكبير 
 ةليات الداخليالآبرز أمن  الإدارةيعتبر مجلس  ة :دار الإمجلس  - 1

 العليا والعمل على حل المشاكل ةدار الإداءةآفي مراقب ةالداخلي ةللحوكم ةليآحيث يمارس دورها ك
نهم يمثلون المساهمين إكما  ة،المالي ةداء المؤسسآمما يحسن  ، والمساهمين ( 0) بين المديرين

ذيين ختبار المديرينالتنفيإيقوم ب ةدار الإصحاب المصالح ومجلس أخرى مثل الأطراف الأيضا أ و
ما يقوم دائهم كآعلى  ةلى الرقابةإضافةبالإعمال الشركلأ ةاليومي ةدار الإ ةليهم سلطإوالذي يوكل 

 على حقوق المساهمين ةالمحافظ ةوكيفي ةللشرك ةبرسم السياسات العام ةدار الإمجلس 
 ة :الادار - 2
 داء في مجلس ةبالآتقديم التقارير الخاص و ةللشرك ةالفعلي ةدار الإفي  ةوهي المسؤول 

لى ةإضافبالإقيمتها  ةوزياد ةرباح الشركأعن تعظيم  ةهي المسؤول ةالشرك ةدار إوتعتبر  ةدار الإ
 . في المعلومات التي تنشرها للمساهمين ةفصاحي والشفافيإتجاهإمسؤوليتها 

                                                           
 01مرجع سابق ,ص ’ أ.د حاكم محسن ربيع, أ.د محمد عبد الحسين راضي 1
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 : صحاب المصالحأ - 3
مثل الدائمين والموردين والعمال والموظفين  ةطراف لهم مصالح داخل الشركالأمن  ةوهم مجموع

عض في ب ةومختلف ةطراف يكون لديهم مصالح قد تكونوا متعارضالأن هؤلاء ةأويجب ملاحظ
الموظفين  و التم العمهعلى السداد في حين ي ةالشرك ةبمقدر حيان فالدائنون على سبيل يهتمون الأ

 1.ستمرارالإعلى  ةالشرك ةعلى مقدر 
مقابل م وذلكسهللأعن طريق ملكيتهم  ةس المال للشركأوهم من يقومون بتقديم ر  : المساهمين/ 40

ويل وهم على المدى الط ةالشرك ةيضا تعظيم قيمأ ستثماراتهم وةلإرباح المناسبالأالحصول على 
برز أ حقوقهم شكل توضيحي يبين ةالمناسبين لحماي ةدار الإعضاء مجلس أ ختيار إمن لهم الحق في 

 : 2ةبتطبيق الحوكم ةطراف المعنيالأ
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

                                                           
 مجلة"  الجزائرية للبنوك الاداءالمالي تحسين في ومساهمتها الحوكمة اليات"  بوبكر شماخي د,  قادرالمهديد البعد.ط1

 04ص 3037سنة  3, العدد 00جامعة قاصدي مرباح ورقلة المجلد  المستدامة والتنمية الاقتصاد
 00مرجع سابق ,ص2
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 البنوكالمطلب الثالث : دوافع دور حكومة 
 الإدارة العليا بالمنشآت و تعزيز المسائلة أداء تقييم  - 0
 توفير الحوافز لمجلس الإدارة و الإدارة التنفيذية للمنشآت و مساهميها - 5
النشاط بحيث تتحول مسؤولية الرقابة إلى كل من  لأداءمراجعة و تعديل القوانين الحاكمة  - 7

 س الإدارة و المساهمين الممثلين في الجمعية العمومية :مجل
مساهمة الأطراف العاملة و غيرها من الأطراف أصحاب المصالح في نجاح آداء المنشأة  - 2

 لتحقيق أهدافها على المدى الطويل
ضمان الحصول على معاملة عادلة لجميع المساهمين بما يضمن حقهم المتكافئ في   - 2

 على آداء المنشأة ممارسة الرقابة
 تشجيع المنشآت على الإستخدام الأمثل لمواردها بأكفأ السبل الممكنة - 6
توفير إطار واضح لمهام كل من الجمعية العمومية و مجلس الإدارة و المديريين التنفيذيين  - 3

إضافة إلى  بما يضمن عدم حدوث لبس أو غموض أو تداخل بين إختصاصات هذه الأطراف
 1.التطرّق إليه في البيان حول المواقع التي أدّت إلى ظهور واقع الحوكمةما تم 

تعتبر الأزمة المالية العالمية التي أصابت الاقتصاد العالمي سنةً من أشد الأزمات خطورة. لم 
يكن من السهل معالجتها أو تجاوزها بسرعة في ظلّ الاقتصاديات المتأثرة وعلى رأسها الاقتصاد 

 . لاسيما وأن العملة المسيطرة على جلّ المعاملات كانت الدولارالعالمي، 

 : الأزمات المالية العالمية الفرع الأول
الحمولة تعلق الآليات الأمريكية المالية الدولية، حيث تُخَبّر أسباب الأزمات المالية عن عدم 

م للأفراد كانت تُقدّ  الإشراف والإفراط في تقديم القروض، خاصةً القروض عالية المخاطرة، والتي
الذين يفتقرون للملاءة المالية أو أدنى قدرة على السداد. هذا الأسلوب اعتمد على أسعار الفائدة 
المتحفظة، مما جعل المقترضين مستدرجين إلى معدلات مرتفعة عند نهاية مدة القرض. وصل 

 55562مرتفعة في سنة إلى معدلات  0772دولارًا في سنة  72التأثير إلى أن يتطور من حوالي 

                                                           
 10- 10ص 3003عدنان بن حيدر بن درويش " حوكمة الشركات ودور مجلس الادارة" اتحاد المصارف العربية لبنان 1
في حلها ؟ ترجمة رفيق  يونس  محمد عمر شابلر الازمة المالية  العلمية هل يمكن هل يمكن للتمويل الاسلامي ان يساعد2

المصري  , كتاب الازمة المالية العالمية اسباب وحلول من منظور الاسلامي , الطبعة الاولى , مركز النشر العلمي , جدة 

 73. 71ص  3002
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 التوازن بين الأنشطة الإنتاجية والأنشطة المالية :ة : اختلالثانيالفرع ال
لقد أدّى التدخل المالي إلى قلب موازين الاقتصاد، وذلك بنمو الأنشطة الإنتاجية وتضاعف 

ريعة، على السالأنشطة الخدمية، وكذلك الاستثمار في الاستثمارات الطفيلية ذات العوائد المالية 
غرار المضاربة بالأوراق المالية كما حدث في سوق العقار الأمريكي. في حين، تم نقل الأنشطة 
الإنتاجية من الدول الصناعية إلى الدول النامية للاستفادة من رخص الأيدي العاملة وتوفر المواد 

 .الأولية

 : التمادي في استخدام المشتقات الماليةثالثالفرع ال 
التي تسمح  (CDS) ذه المشتقات المالية هي عقود تبادل القروض الصغيرة القابلة للسدادأبرز ه

لمستوي الحماية بتحويل خطر عدم تسديد القرض إلى وكالات مالية أخرى تُعرف ببائعي الحماية. 
 CDS ويُطلق على بائع الحماية صناديق التحوط. قبيل الأزمة، كانت هذه الصناديق تبرم عقود

ط للمشتري الحماية بل كذلك لعدد آخر من البنوك التي تريد المراهنة على تعثر المدين. ليس فق
في المقابل، كانت هناك عمليات إعادة تمويل لعدة أطراف، مما زاد من تعقيد الموقف لصناديق 

ية نالتحوط والبنوك في الإيفاء بالتزاماتها. لذلك وُصفت هذه المشتقات المالية بأنها قنابل هيدروجي
 وأسلحة مالية للدمار الشامل

إن عملية التحرير المالي تنتقل في إطار إزالة القيود على تخصيص الائتمان المحلي وتحرير 
معدلات الفائدة، وإعطاء المؤسسات المالية حرية كبيرة في إدارتها. فمن خلال هذا التعريف تتضح 

ان سوق العمالة وحسابات المالية وميز تطبيق المالية من خلال إلغاء مختلف الضوابط المتعلقة ب
هذه الحركة السريعة هي الخاصية المميزة لاقتصاد السوق المالي المباشر، حيث كانت  المدفوعات

الشركات الثلاثية الدولية تراقب النظام المالي مقتصرة على تجديد التنظيم النقدي الذي يتم من 
 قدية، وليس عن طريق المراقبة الإدارية. هذهخلال تقبل البنك المركزي على مستوى الأسواق الن

التغيرات التي شهدها القطاع المالي لم تتبناها الاقتصاديات الوطنية المختلفة في وقت واحد، وإنما 
 1.كان هناك تفاوت حسب درجة استعداد هذه الاقتصاديات لقبول هذه التحولات

                                                           
 73محمد عمر شابر, مرجع سابق ,ص 1
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 :تحقيق التنمية المستدامةالفرع الرابع : 
ية المستدامة يتداول في الأوساط المختلفة الاقتصادية والاجتماعية تنمأصبح مصطلح ال 

والسياسية، إلا أن اعتماده وتطبيقه يختلف من وسط إلى آخر، إذ لكل واحد من هذه الأوساط 
معايير تقييم خاصة به، بحيث يحلل كل وسط المدة وفق ما يسمح له بالإجابة عن الأسئلة 

ا أن مصطلح التنمية المستدامة يأخذ مفاهيم مختلفة حسب الوسط الذي يستعمله، الخاصة به. كم
فالتنمية المستدامة تعني تنمية المجتمع، وتنمية الصناعة، والزراعة وغيرها من الحاجات 

من الجانب  -الاقتصاديةبالنسبة للتنمية الاقتصادية للدول المتقدمة، تعني التنمية المستدامة 
ض استهلاك الطاقة والموارد، ورفع مستوى المعيشة ومحاربة الفقر من خلال خف -الاجتماعي 

توظيف الموارد لصالح رفع مستوى الخدمات الصحية والتعليمية هناك علاقة وثيقة بين الحوكمة 
وعملية التنمية المستدامة، إذ أصبحت الحوكمة بمختلف أبعادها شرطاً رئيسياً لتحقيق التنمية 

ل إرساء الظروف السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية اللازمة لتحرير المستدامة، من خلا
إن الرؤية المتعلقة ،  القدرات البشرية وتعزيز رفاهية الإنسان، ومحاربة الفقر، وخلق فرص العمل

بحوكمة الشركات ترى فيها مجموعة من الآليات المؤسسية، وليس فقط على مستوى الشركات، 
يضاً جزءاً من استراتيجيات التنمية الناجحة. إن للحوكمة دوراً محورياً في بناء وترى فيها أ

اقتصاديات قادرة على الاستدامة وتقليص الفساد في القطاع الخاص، وضمان حقوق الملكية، 
 1.وخلق الوظائف، والاستقرار الاقتصادي

 تحقيق الاستقرار المالي: مقررات بازل في الفرع الخامس:
الأخذ بعين الاعتبار كل المخاطر التي يمكن أن تلحق بالبنك أثناء أداء  Iبازل  تفاقيةحاولت الا

النشاط، مثل مخاطر الأطراف المقابلة في عقود المشتقات. إذ خصصت جزءًا من رأس المال 
لتغطيتها، وذلك لتحسين القدرة على استيعاب الأزمات، بالتالي تعزيز متانة وصلابة البنوك، وهي 

كما أن تطبيق الاتفاقية يهدف إلى الحد من توسع منح II في اتفاقية بازلالمخاطر التي أهملت 
 .القروض ومخاطرها

                                                           
المصارففي تحقيق التنمية المستدامة , دراسة رائد امين قائد , هائل سعيد علي حسين و موره مروان محمد سعيد, اثر حوكمة 1

 1,العدد3ميدانية في المصارف التجارية الخاصة العاملة في محافظة عدن مجلة الباحث جامعة العلوم والتكنولوجيا  , المجلد 
 73,77,74ص  3037سنة 
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كان له الأثر الكبير، حيث أن نسبة الرافعة المالية ستؤدي إلى كبح التوسع المفرط  III إدخال بازل
لتي افي القروض المصرفية، مما يحد من إفلاس البنوك بسبب عدم كفاية الأموال. عدت البنوك 

تستخدم الأسلوب المستقيم الداخلي مع أوزان تم تحديدها بعناية لتوظيفها من أجل زيادة أثر الرافعة 
 .المالية وتقليل المخاطر النظامية

سياسات الاتفاقية تجعل الاقتصادات أقل حساسية تجاه المخاطر، وذلك من خلال تقديمها لنسبة 
 .1ضغوطالرافعة المالية التي تساعد على احتواء ال

كما تحاول الجهات المعنية تطبيق تدابير لرفع مستويات رأس المال لدى البنوك في الأوقات  
ة كافية توفير سيولي الجيدة، للحد من تقلبات الأوضاع الاقتصادية والحد من تأثيرها السلب

لمالية اللمؤسسات المالية يساعد على مواجهة الأزمات، مثل تلك التي شهدتها الأسواق في الأزمة 
 .2، والتي سلطت الضوء على المخاطر الدورية5552لعام 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
المصرفي , مجلة البشائر عماشائر ر عريس , د. مجدوب بحوصي تعديلات مقررات لجنة بازل وتحقيق الاستقرار 1

 .113ص,3013سنة  1الاقتصادية جامعة بشار  الجزائر , المجلد الثالث العدد
 113عمار عريس , د.مجدوب بحوصي , مرجع سابق ص2
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 ة :البنكي ةهداف الحكوم:أ المبحث الثاني
وق جميع حق ةوحماي ةالمالي وتعزيز شفافي الاستقرارساسيا لضمان أدورا  ةالبنكي ةلحوكملن إ

 ةمهداف الحوكأ ن أككل فصحيح  ةو حتى الدول،آ مؤسسات ، فرادأسواء كانوا  ةطراف المعنيالأ
 . ثيرأفيما بينها لكن الفرق يكون في نطاق التطبيق والت ةمترابط ةالبنكي

 فرادالأعلى مستوى  ةالبنكي ةهداف الحوكم:أ ولالأ المطلب  
اء العمل دآ ةلءحق مسا حومن ة ،والعدال ةلى تحقيق الشفافيإوضوابطها  ةتهدف قواعد الحوكم -

 ، العمل مصالح ةمع مراعا ةوالعام ةالحكومي ةجهز الألجميع العاملين في  ةالحمايوبالتالي تحقيق 
 1ةمستدام ةلى تنميإمما يؤدي  ةعام ةفي غير مصلح ةالسلط استغلالوالحد من 

للعملاء مع توفير  ةشفاف و ةعادل ةحقوق العملاء من خلال ضمان معامل ةلى حمايةإضافإ-
 ةحول المنتجات والخدمات المالي ةمعلومات واضح

 ةسليم فراد والبنوك من خلال ممارساتالأبين  ةالعلاق ةي تقوي،أ في النظام البنكي ةتعزيز الثق -
 و سوء الإدارة . تقلل من مخاطر الفساد ةشفاف

 ةيلى الخدمات المالة إالفئات الهش ةفراد خاصأيعني تسهيل وصول ، ضمان الشمول المالي -
 القروض و التأمين . الصكيةمثل حسابات 

 ةيعو ل تمن خلا ةمستنير  ةقرارات مالي اتخاذفراد من الأمن خلال تمكين  ةالمالي ةتعزيز الثقاف -
 ة .واجباتهم في تعاملات مصرفي تثقيف حول حقوقهم و و
تقليل ع م بتكارإو  ةكثر كفاءأدفع البنوك لتقديم خدمات  ة ،الخدمات المصرفي ةتحسين جود -

 ة العملاءوتحسين تجرب ةالرسوم غير المبرر 
 يأمنع  ، فرادللأ ةالمعلومات المصرفي نماأ و ةير ضمان س ة ،البيانات الشخصي ةحماي -
 . ستخدام غير قانوني لهاإ
 2. وتعظيم عائدهم ةغلبيأ و أ ةقليأسواء  ةعام ةبصف مصالح وحقوق مساهمين ةمراعا -

                                                           
 اساسيات الحوكمة مصطحات و مفاهيم سلسلة النشرات التثقيفية المراكز، ابوظبي للحوكمة 1
 700, ص 3011الافاق المستقبلية , طبعة الأولى مكتبة المجمع العربي ,الأردن مروة احمد ,الازمة المالية العالمية و 2
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موال لأ ةلحقوق المساهمين وحماي ةفي تحقيق الحماي ةالبنكي ةلوغ هدف الحوكمبجل أومن  -
 . يجب التصنيف السليم لها 1المودعين

لو كان هناك مساهمين مسيطرين  ةلجميع المساهمين خاص ةالمتساوي و ةالعادل ةوجود المعامل -
 ة على شرك

بروز  ةالمساهمين في سلطتهم بالتدخل في حال ةكد من قدر التأعلى  ة ،البنكي ةتهدف الحوكم -
 2.على المدى الطويل ةدار الإ دهو ج ةوظهور المشاكل ومساند

 ة .على مستوى المؤسس ةالبنكي ةهداف حوكم:أ المطلب الثاني 
تقليل  ةسليم ةدار إتتعلق بضمان  ، ي البنك نفسهة ،أعلى مستوى المؤسس ةالبنكي ةهداف الحكومأ 

 : هدافأ هم أ ليك ة ،إمخاطر وتعزيز شفافي
ة الشرك ةدار إ ةومنع حق مسائل ة ،والعدال ةلى تحقيق الشفافيإ ةتهدف قواعد وضوابط الحوكم -
 مصالح العمل ةمع مراعا ا .جميع ، الوثائق ةملج للمساهمين و ةوبالتالي تحقيق الحماي ،

مار ستثالإ ةلى تنميإمما يؤدي  ةالعامة في غير المصلح ةالسلط استغلالوالحد من  ، والعمال
ن هذه أكما  ة ،فرص عمل جديد ةتاحإ و ةوتعظيم الربحي . المدخلات ةوتنمي ، وتشجيع تدفقه

 ،المالي  لأداء مراجعةوالعمل على ضمان  ، حكام القانون أب الالتزام ةهميأ القواعد تؤكد على 
من غير  ةمراجع ةن لجنيتكو  مع مام المساهمينأ ةالادار  ةتمكن من محاسب ةداريإوجود هياكل 

 ةباقلتحقيق ر  ةوصلاحيات عديد واختصاصاتتكون لها مهام  ةالتنفيذي ةدار الإعضاء مجلس أ 
 .  3على التنفيذة مستقل

عتبارها من المفاهيم إبة .شفافيالهمها أ  هداف ولى تحقيق عدد من الأإ ةكما تهدف الحوكم 
 ةهميأ خذ بها لصالحها من الأ ةالواعي ةدار الإوالتي يجب على  ة ،في الحوكم ةوالمتطور  ةالحديث

 ةالسريوالتخلي عن الغموض و  لانفتاحا الشفافيةوتعني  ، بها المعنية الأطراف و ة ،على المؤسس
مساهمين لليحق  ة ،وكذلك المساءل السليمة . ةوجعل كل شيء قابل للتحقق والرؤي ، والتظليل

                                                           
شريقي عمر , دور أهمية  الحوكمة في استقرار النظام المصرفي , مداخلة في ملتقى العلمي الدولي حول الازمة مالية 1

 31-30ة فرحات عباس , سطيف ,أيام والاقتصادية والحوكمة  العالمية ,كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التسيير , جامع

 00ص 3002أكتوبر 
د.عثمان ميرة أهمية تطبيق الحوكمة في البنوك واثرها على بيئة الاعمال مع الإشارة الى حالة الجزائر ,رسالة ماجستير 2

 47-43ص  3013,كلية العلوم الاقتصادية جامعة المسيلة 
جامعة القاهرة ,كلية التجارة , مؤسسة طيبة  للنشر والتوزيع  -سوقي الإدارة الرشيدة والحوكمة , طارق نبيل محمد الد3

 73ص
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ضمن كما ت ، لهم ةالحوكم ةنظمأ دائها وهذا حق يضمنه القانون وآعن  ةالتنفيذي ةدار لإ مسائلة
 1.مام المساهمينأالمجلس  ةومسؤولي ةدار مام مجلس الإأ ةالتنفيذي ةدار الإ ةمسؤولي ة ،لءساالم
 ةوهذا لرفع الحس بالمسؤولي ةالحوكم ةنظمأتهدف لها  ةفهي غاي : ةالمؤسس المسؤولية أمام ماأ

مجلس  أعضاءن يتصرف كل عضو من أ و ة ( ،التنفيذي ةدار الإمجلس ة ) دار الإلدى شتى 
مين لمساهل ةبالحقوق القانوني ةكما تعد المسؤولي ة ،خلاق المهنيمن الأ ةبدرجه عالي الإدارة

مل وتحقيق منها الربح وتوفير فرص الع تىش أمورمساهمين في ال و الشركةوالتشجيع التعاون بين 
 2. الاقتصادية ةستدامالإ
عن  حالإفصامن  .التأكد عليها الرقابة و الشركة ةدار إفي  ةضمان الكفاء ، هذا إلى ةضافإ – 0

ع فقات التي تعقد مصوال ةالمتوقع ةوعوامل المخاطر  الشركةنتائج نشاط  أو الماديةالنتائج 
 أطرافأخرى .

 هايساهمممام ةأالشرك ةدار إ ةمحاسب ةتمكن من قابلي ةداريإضمان وجود هياكل  -
قوائم  لىإعلى المديرين والمحاسبين وصولا  بالشركةمن غير العاملين  المستقلة المراقبةوجود  -

 3ة .الجود ةعالية سس ومبادئ محاسبيأعلى  ةختامي ةمالي
في المؤسسات والشركات التي تطبق معايير  ةالثق ةعلى زياد ة ،كيبنال ةكما تعمل الحوكم -

ليات مبادئ والآال تلك القواعد وب الإحكام لأنلياتها آ قواعدها ومبادئها و إلىوتحتكم  الحكومة
 المؤسسة .في  الثقةيتيح جو من 

ل وكذلك من خلا ةفصاح والثقافالإمن خلال تطبيق مبادئ  الإداري  الفساد المالي و ةمكافح -
التقليل من  لىإتلك القواعد والنظم يؤدي تطبيقها  ة ،داريالإو  المالية الرقابةتطبيق وتفعيل نظم 

 . والانحرافاتالأخطاء
مات من خلال تقليل الأز  الاقتصاديالمالي و  الاستقراركما تهدف الحوكمة البنكية على دعم  -

المصرفية من خلال تبني ممارسة سليمة في إدارة الأصول و الخصوم ، و المساهمة في تعزيز 
 من خلال سياسات إقراض مسؤولة . الاقتصادي الاستقرار

و التنافسية ، تبني التحول الرقمي في الخدمات البنكية لضمان مواكبة التطورات  الابتكارتعزيز  - 
التكنولوجية و تحسين جودة المنتجات المصرفية لجذب العملاء و تعزيز سلطة دعم المسؤولية 

                                                           
 10سلسلة النشرات التثقيفية لمركز أبو ظبيللحوكمة , ص –اساسيات الحوكمة مصطلحات ومفاهيم 1
 11اساسيات الحوكمة , مرجع سابق ,ص 2
 47-43د.عثماني ميرة, مرجع سابق ص 3
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مثل تمويل مشاريع صديقة للبيئة ، و الإجتماعية و الحوكمة البنكية من خلال تبني ممارسات 
 تبني ممارسات أخلاقية تعزز دور البنك في المجتمع .

المالي ، و ضرورة و جودها  إيجاد و ضمان مراجعة الآداءيجب إضافة إلى هذا العمل  -
 1الإدارية تمكن من محاسبة الإدارة أمام الملأ .

 الدولة :على مستوى  البنكية ةالحوكم :أهداف المطلب الثالث
 ، عملالأداء المسائلةومنع حق  العدالة و الحمايةتحقيق  إلىوضوابطها  ةتهدف قواعد الحوكم -

 ح العملمصال مراعاةمع  العامة و الحكومية الأجهزةلجميع العاملين في  الحمايةوبالتالي تحقيق 
ن أما ك المستدامة ، التنمية إلىبما يؤدي  العامة المصلحةفي غير  ةالسلط استغلالوالحد من  ،

 2. حكام القانون أب لالتزاما أهميةهذه القواعد تؤكد على 
رار نظام ستقإضمان  ، قتصاديستقرار المالي والإالإعلى تعزيز  البنكية ةكما تهدف الحوكم -

 .تصاد الوطنيقالإالتي قد تؤثر على  المصرفية نهياراتالإمنع  المالية ،في وتقليل المخاطر  مص
من قبل  ةالفعال ةباالرق إلىفصاح المالي للبنوك الإتعزيز  المساءلة ،أيو  ةتحسين الشفافي -

 ةتنميالدعم  ةكمو وتقليل الفساد والتلاعب المالي من خلال فرض قواعد ح التنظيميةالجهات 
عزز النمو التي ت ةستثماريالإو  ةنتاجيالإمن خلال توجيه البنوك لتمويل المشاريع  ةقتصاديالإ
 ةنيوالب ة ،الصناعة مثل الزراع ةالقطاعات الحيوي إلىمع ضمان وصول تمويل  ، قتصاديلإا

 ة .التحتي
لى إمما يؤدي  ةالعام ةفي غير المصلح ةستغلال السلطإالحد من  ف إلىكما تهد -

ومعاييرها يكون  ةالحكومق قواعد يالتي تطب ةن المؤسسستثمار والتشريع وتشجيع تدفقه لأالإةتنمي
 3. من تعاملاتها ةمصداقي ة ومن ثق هستثمارات لما تشيعالإمن غيرها على جذب  أكثر

ة لعاما المصلحةفي غير  ةلال سلطغستإ د منوالح ةوالمحسوبي ةكما تعمل على منح الوساط -
. 
 ةكفيلال الأنظمةووضع  الحكومية ةجهز الأ داءلآ الكفاءةتحقيق رفع  إلى ةحوكمال عىكما تس -

 للرقابة ةظمنأووضع  المقبولة ،غير التقليل الغش وتضارب مصالح والتصرفات  أوبتخفيض 

                                                           
 11, ص 3007سلطة الإدارة الرشيدة في الشركات ,حوكمة الشركة , العدد الثاني , مجلد السادس وخمسون ,النشرة الاقتصادية ,أسلوب ممارسة 1
 40الملكاوي , إبراهيم الخلوف ,الحوكمة مفاهيم وممارسات , مرجع سابق ,ص2
ة الأردنية ,مذكرة ضمن متطلبات نيل شهادة فيصل محمد شواورة ,قواعد الحوكمة وتقييم دورها في مكافحة  الفساد والوقاية منه في شركات المساهم3

 130ص’ 3002الماجستير , كلية إدارة الاعمال , جامعة مؤتة الأردن ,
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ووضع هيكل يحدد توزيع كافه الحقوق والمسؤوليات وتحديد القواعد  ، داء تلك المؤسساتآعلى 
 عامةال الأجهزةفي  ةالحوكم إنة .جراءات والمخططات المتعلقه بسير العمل داخل المؤسسالإ و

 هداف الفرد وأ وكذلك التوازن بين  الإجتماعية ،و  الإقتصادية الأهدافبتحقيق التوازن بين  معنية
  ستخدامالإموجود لكي يشجع على  العامة لأجهزة لحكومةالعام  الإطار أن الجماعة أهداف

Fairenesالعدالة أهمها المكونات من العديد تستهدف الحوكمة فإن الأكفأ،واذا 
 جيدةال ةحوكملل أن ورد الدولةحول تقلص دور  لإحصائيا المتحدة الأمملبرنامج  تقرير وفي

 :1أهمها  كثيرة أهداف
 الحمايةي ف العامةستغلال الموارد إو  صيصوفي تخ الإقتصادية ، التنميةفي تحقيق  الكفاءة -

والتي  ، جراءاتالإ تستخدم القوانين و ةمن مؤسسات الحوكم ةوجود شبك بالضرورةتعني  الجيدة
 ت في المجتمعالجماعا ةلتمثل كاف ةجيد ةبشري ةتسمح بتنمي ةجتماعيإ بيئة خلق إلىتؤدي بدورها 

. 
كانوا  بين المستثمرين سواء الدولة ة ومساوا  كبارهم أوبين صغار المستثمرين  المساواة تهدف  -

 2. على حد السواء أجانب أومحليين 
 البنوك ةبازل لمراقب ةمثل توصيات لجن ة ،الدوليمتثال للقوانين والمعايير الإدعم  -
 والبنك الدولي الدوليةمثل صندوق النقد الدولية ،المالية تعزيز التعاون مع المؤسسات  
مليات الع ةلمراقب صارمة أنظمة ضكفر  الأموال ،وغسل  الماليةالجرائم  ةمكافح إلىكما تهدف  -

والجرائم  الإرهابلمنع تمويل  الهيئةالدوليةالتعاون مع  ة ،مشروعالغير الأنشطةالوكشف  المالية
 الماليةالأخرى .

ستثمارات للإمن خلال نظام مصرفي موثوق وجاذب  الأعمالكما سبق الذكر تحسين مناخ  -
 3. نوكللب التشغيلية اتعمليال ةالبنوك نظام يتم بموجبه توجيه ورقاب ةفتعتبر حوكم

ي ،أ القرار تخاذإفي عمليه  العامة الأجهزةفي  الأطرافجميع  إشراف إلى الحكومةكما تهدف  -
وضوح و  بشفافية الأطرافوكذلك توفر معلومات لجميع  ة ،لا يكون القرار مختصرا على مجموع

 ةجهز الأوحقوق وواجبات جميع المسؤولين في  مسؤوليةوتحديد 

                                                           
 40الملكاوي , إبراهيم خلوف , مرجع سابق ,ص1
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 نأ التأكد إلىكما تهدف هذه العوامل  الإداري وذلك لتجنب حدوث حالات الفساد  الحكومية،
 1ة . مسائلالو  ةوالمتابع للرقابةتخضع  أنها و سليمة ةتدار بطريق الحكومية الأجهزة

ن خلال ومؤسساتها م بالدولةالمواطنين  ثقةفي القطاع العام هي تعزيز  الأساسية ةالحوكم ةياوغ
 التالية : الأهدافتحقيق 

 العام . رضا المواطن عن الخدمات التي يقدمها القطاع ةنسب ةزياد -
2ةنظمالأو  بالقوانينلتزام الإوموظفيها و  ةالحكومي ئرللدوا المسائلة مبدأحقيق ت-

 
 
 
 
 
 

 
 

                                                           
 41الملكاوي إبراهيم الخلوف,مرجع  سابق ,ص1
 41ص’ ي , إبراهيم خلوف , مرجع سابق الملكاو2
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أصبح مفهوم الحوكمة وتطويقها يأخذ حيزاً كبيراً في عمل اقتصاديات الدول المتقدمة وحتى 
وخاصة بعد ما شهد الاقتصاد الأمريكي من تداعيات الانهيارات المالية المصرفية العائشة منها، 

لعدد من أقطاب الشركات الأمريكية العالمية خلال عام مضى، وكذلك ما حصل من إهتزازات 
اقتصادية وأزمات مالية في عدد من دول شرق آسيا وأمريكا اللاتينية وروسيا في عقد التسعينات 

ونتيجة لما وصل إليه الوضع، تم اتباع نظرة عملية لتطبيق مفهوم الحوكمة  نمن القرن العشري
في قطاع البنوك لتفادي هذه الأزمات والتأكيد على أهمية الإشراف والحوكمة الجيدة كمنهاج أمثل 
للمعالجة والوقاية منها. في تطبيق مبادئ وتوصيات للأزمة التي يمر بها القطاع البنكي الجزائري، 

ن الضروري التفكير بصفة جدية في مواكبة التطورات، خاصة مع العولمة الاقتصادية أصبح م
 .التي تلزم البنوك الجزائرية بمواكبة التطورات

شهد القطاع المالي على مستوى العالم العديد من التطورات خلال العقد الأخير من القرن العشرين، 
دة، المصرفية، واستحداث أدوات مالية جدي تمثلت في التقدم التكنولوجي المتسارع في الصناعة

وانفتاح الأسواق المالية على بعضها البعض بصورة غير مسبوقة. وعلى الرغم من هذه التطورات 
الإيجابية، فإن هناك بعض الأزمات التي شهدها القطاع المالي سواء في الدول النامية أو 

تصاد العالمي لتطورات الاق ةالمتتبع الدول المتقدمة، أدت إلى التأثير السلبي على اقتصاديات تلك
يمكنه أن يلاحظ أن معظم الدول عانت من أزمات مالية واقتصادية كانت مشاكل البنوك قاسماً 
مشتركاً فيها. وقد أرجع المحللون ذلك إلى التزايد في المخاطر المصرفية. وشيعت لهذه الأزمات 

 ها في البنوكظهرت الحاجة الملحة إلى الحوكمة وضرورة تطبيق
 وعلى هذا الأساس، سيتم معالجة هذا الموضوع في مبحثين: 

 المبحث الأول، أساسيات الحوكمة في البنوك. 
 المبحث الثاني: الجهات الأساسية للرقابة في إطار تطبيق قواعد الحوكمة البنكية في الجزائر.
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 المبحث الأول : أساسيات الحوكمة في البنوك
سياسة حركة جيدة في السوق الجزائري يعتمد بالدرجة الأولى على مدى توفر إن ضمان تطبيق 

المحيط الضروري الذي يسهم في تطبيق هذا النظام. لذلك، يجب تطوير وتحديث الأساليب 
المستخدمة لتطبيق الشمولية في معزل عن باقي الأنظمة الاقتصادية الأخرى، بما في ذلك القوانين 

 عة من المقومات مثل نظام الحوكمة والإجراءات الجمركيةالأخرى التي تدعم مجمو 

 محددات الحوكمة البنكية المطلب الأول :

 الفرع الأول: المحددات الخارجية لتطبيق حوكمة البنوك في الجزائر 
تتمثل المحددات الخارجية اللازمة لتفعيل محرك الشمولية في السوق الجزائري في التوعية والتنظيم 

ر الرقابي، وصندوق تأمين الودائع، والمراجعة الخارجية، والإطار القانوني، ووسائل وتوفير الإطا
 1.الإعلام، وشركات التصنيف والتقييم الائتماني

 :الإطار القانوني و التنظيمي  – 1
عد توفر إطار قانوني تنظيمي للحوكمة، بالنسبة للجزائر فإن القوانين المنظمة لأعمال البنوك ي

 :تتمثل في
: تخضع لأحكامه الشركات بصفتها مؤسسات تجارية ، ويشمل خمسة كتب  التجاري  القانون 

 .تتناول الإفلاس والشركات التجارية وغيرها من التفاصيل القانونية
: تخضع لأحكامه المؤسسات النقدية، ويتضمن الأحكام المتعلقة بالبنوك النقد والقرض قانون 

 .وعملياتها
انين الإفلاس على كل أنواع الشركات سواء كانت خاصة أو عامة. يُعنى يطبق النظام الجبائي قو 

الكتاب الخامس من القانون التجاري الجزائري بتأسيس الشركات بأنواعها المختلفة، سواء كانت 
شركة خاصة أو شركة مساهمة أو شركة توصية بالأسهم أو شركة التضامن أو الشركات ذات 

 .المسؤولية المحدودة
والقوانين القانونية هي الركيزة الأساسية لتحقيق الشمولية وفعالية حركة السوق، حيث الأنظمة 

 2.ترتبط ارتباطاً وثيقاً بقدرة المؤسسات المالية والبنوك على العمل في بيئة مستقرة ومنظمة

                                                           
 713ص 3010ليسانس حقوق , جامعة سطيف  4قروس عبد العزيز , مذكرة القانون التجاري , سلسلة دروس مقدمة لطلبة 1
 20قروس عبد العزيز , مرجع سابق ,ص2
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 مجلس الإدارة :
ر ثني عشيتولى إدارة شركة المساهمة مجلس إدارة يتألف من ثلاثة أعضاء على الأقل ومن ا 

عضوًا على الأكثر. تُنتخب الجمعية العامة التأسيسية أو الجمعية العامة العادية القائمين على 
 .الإدارة، وتحدد مدة عضويتهم في القانون الأساسي دون أن يتجاوز ذلك ثلاث سنوات

يدير شركة المساهمة مجلس المديرين الذي يتكون من ثلاثة إلى خمسة : مجلس المديرين
ويمارس مهامه تحت رقابة مجلس المراقبين. وقد تم تحديد كيفية تنصيب وعزل الأعضاء أعضاء 

. ويحدد عقد التعيين كيفية دفع أجر المديرين الذين يمثلون الشركة في 626و 622في المواد 
 .1كل الظروف. ويتمتع مجلس المديرين بالسلطات الكاملة

كة المساهمة على عاتق مجلس المراقبة. وتصدر تقع مهمة الرقابة الداخلية لشر  مجلس المراقبة:
الأحكام المنظمة لتلك المهمة منها قيام مجلس المراقبين في نهاية كل سنة بإجراء الرقابة التي 
يراها ضرورية. ويمكنه الاطلاع على الوثائق اللازمة للقيام بمهمته. كما يقدم مجلس المديرين 

 2.بة حول تسييرهمرة كل ثلاثة أشهر تقريرًا لمجلس المراق
من  623كما نصت بعض المواد على تكوين مجلس المراقبة وكيفية تعيين أعضائه وفقًا للمادة 

، والمتعلقة بتكوين مجلس مراقبة 0777أفريل  52المؤرخ في  52-77المرسوم التشريعي رقم 
 شركات المساهمة

و  623 في الموادجتماعها إة فيالقانون على صلاحياتها وكي صن وين :جمعية المساهم
نص القانون على أنه واجب مجلس المديرين أن يبلغ المساهمين وأن يضع تحت كما .  636

تصرفهم قبل ثلاثين يوماً من انعقاد الجمعية العامة الوثائق الضرورية التي تمكنهم من إبداء الرأي 
 ركة أن تبلغعن دراية وإصدار قرار دقيق فيما يخص إدارة أعمال الشركة وسيرها. على الش

المساهمين أو تضع تحت تصرفهم كل المعلومات المتعلقة وأسماء القائمين بالإدارة والمديرين 
 3.العامين

يجب أن يقوم مجلس المديرين بإبلاغ المساهمين أو وضع الوثائق تحت تصرفهم قبل ثلاثين يوماً 
يخص إدارة أعمال الشركة.  من إصدار قرار الجمعية العامة، لتمكينهم من إبداء الرأي بدقة فيما

                                                           
افريل  30المساهمة المؤرخ في , المتعلق بنكوين مجلس  مراقبة شركات  27-00من المرسوم التشريعي  رقم  010المادة 1

 من القانون التجاري الجزائري. 1227
 , مرجع سابق  27-00المرسوم التشريعي رقم  003المادة 2
مليك محمودي , صباح زروحي , طاهر بعلة " الحوكمة في بنوك الجزائرية بين متطلبات تطبيقها وواقع تبني مبادئها " 3

 700ص 3030سنة  1العدد 3لمستدامة , جامعة مسيلة الجزائر , المجلد مجلة المسؤوليةالاجتماعية والتنمية ا
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وبذلك، يحق للمساهمين حماية مصالحهم، وهو ما يتوافق مع مبادئ حوكمة الشركات الصادرة 
عن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بشأن ضرورة الحفاظ على حقوق جميع المساهمين وحقهم 

 .في الاطلاع على البيانات الضرورية للشركة
هو من أهم القوانين التي عرفتها الجزائر بين العديد من القوانين، إذ كان أما قانون النقد والقرض ف

 0777ثم استمر في  0726الهدف منه تنظيم وإصلاح المنظومة المصرفية. بدأ الإصلاح في 
. هذا القانون أصبح الإطار القانوني للنشاط المصرفي، 05/75وصولًا إلى قانون النقد والقرض 

المكانة التي يجب أن يكون عليها النظام المصرفي. حيث حمل في طياته  ويعكس اعترافًا بأهمية
 1.أفكارًا جديدة تتعلق بتنظيم النظام المصرفي وأدائه

 الإطار الرقابي :
إلى رقابة كل من البنك المركزي )بنك الجزائر( الذي يحتل مركز الصدارة تخضع البنوك الجزائرية 

له من سلطة الرقابة العليا على البنوك واللجنة المصرفية.  وقمة الحياة المصرفية الجزائرية لما
حيث إنهما أبرز الآليات التي يتملكها البنك المركزي في مجال حماية البنوك من مخاطر الإقراض 

 التي قد تتسبب في إغلاقها ومن ثم حماية المودعين
ن ر الشيكات بدو تشمل هذه الآليات: مركز مخاطر القروض، مركز عوارض الدفع، وجهات إصدا

من قانون النقد والعرض، فقد  055مؤونة. أما اللجنة المصرفية، وبعد تأسيسها بموجب المادة 
أُسندت إليها مهام مراقبة حسن تطبيق القوانين والأنظمة التي تطبق على البنوك والمؤسسات 

د منح قانون الجديالمالية، والمعاقبة على المخالفات التي يتم ملاحظتها. والجدير بالذكر أن ال
صلاحيات واسعة لهذه اللجنة أثناء أداء دورها الرقابي، وذلك بهدف تفادي النتائج السلبية القانونية 

 والتنظيمية من قبل البنوك والمؤسسات
في هذا الصدد، تقوم اللجنة المصرفية بالتحريات حول تسيير وتنظيم البنوك، وخاصة أن القانون 

بنك باتخاذ أي إجراء تراه مناسبًا. تعمل اللجنة المصرفية على متابعة  يعطيها صلاحية مطالبة أي
 .مدى إيفاء البنوك بالمتطلبات التي يفرضها القانون ونظام بنك الجزائر لممارسة هذا النشاط

تتمثل هذه المتطلبات في التزامات معامل السيولة، النسب بين الأموال والودائع، وتوظيفات الخزينة 
 .ة الأمان الخاصة بالقروضالخاصة ونسب

                                                           
 700بعلة , مرجع سابق ص طاهر,  زروحي صباح,  محمودي مليك1
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 1الإصلاحات في النظام المصرفي الجزائري وأثرها على تعبئة المدخرات وتمويل التنمية. 
 صندوق التأمين على الودائع.

المتعلق بالنقد والقرض من  05 - 75إلى أول مرة من خلال القانون  نظام التأمين إلى يرأش
 .خلال تبني المال على أنه صندوق ضمان جودة الأعمال المصرفية بالعملة الوطنية

يخص الخصائص متعلق  بنظام الودائع البنكية  ، تم إصدار قانون 5552مارس 52بتاريخ 
 05 الرئيسية التي اعتبر فيها الصندوق شركة مساهمة. هذه الشركة تمارس نشاطاتها في حدود

ملايين دينار جزائري من رأس المال. بموجب القانون، يتم الشروع في تصفية البنك فقط في 
الحالات المنصوص عليها. تمت الإشارة إلى ضرورة حوكمة التركات في منظمة التعاون، وضرورة 

 : المراجعة الخارجية التي تضمن عدالة القوائم المالية
تحقيق المعنى. تم إعلان المقالات، حيث تم بالمتعلّقة المناقشة على الخصائص  خلال من وذلك

ع دمو  22555قام بتعويض ما يقرب من  تأسيس شركة ضمان الجزائر بصفته عضو مؤسس.
 .2بنك خليفة عن الدفع توقفبعد 

 : وسائل الإعلام
يمكن لوسائل الإعلام أن تمارس الضغط على البنوك لنشر المعلومات للجمهور، ووضع كمادة 

العام  ئيرها على الر الى تاثي المال البشري، مع مراعاة مصالح الفاعلين الآخرين. بالإضافةرأس 
.3 

 شركات تصنيف الائتماني المعتمد:
الوطن العربي بصفة عامة انتشار مؤسسات تصنيف ائتماني تعمل بصورة فعّالة على  يفتقر

مساعدة المصارف العربية في تصنيف وتقسيم علامات الائتمان. العديد من المصارف تقيم 
الجدارة الائتمانية لعملائها وزبائنها بأساليب منظورة وحديثة. إضافة إلى ذلك، فإن ارتفاع تكاليف 

يعوق المصارف الصغيرة والمتوسطة التي لا تمتلك المقدرات والإمكانيات الكافية الاستقامة 
يتواجه الكثير من هذه المصارف صعوبات في تعلم النظام  لتصنيف دار التصنيف الائتمان

                                                           
بطاهر علي اصلاحات النظام المصرفي الجزائري واثرها على تعبئة المدخرات وتمويل التنمية و اطروحة دكتةرا , كلية العلوم الاقتصادية 1

 27ص 5556وم التسيير , جامعة الجزائر والتجارية وعل
 705مليك محمود صباح زروخي , طاهر بعلة و مرجع سابق  ص2
حالة بنك  الجزائر مجلة العلوم   IIIلأ .م. حيدر حمزة جودي د. فضيلة بوطورة تطبيقات الحوكمة في البنوك وفق مقررات لجنة باز 3

  77ص 5503 5, العدد0الادارية والعراقية  كلية العلوم الاقتصادية والتجارية والتسير , جامعة العربي التبسي الجزائر ,المجلد 
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الائتماني والبقاء ضمن جميع المؤسسات في القطاعين العام والخاص. في الجزائر، تتعلق 
صنيف يتم ت ة بازللخارجي أو الداخلي، مما يؤثر على قرارات لجنالقروض بمسألة التصنيف ا

 1.، الأمر الذي يؤثر على سعي المصارف لتعظيم الأرباح وتقليل المخاطرات المخاطر بدرج
لتطبيق منهج جيد للحوكمة، يجب أن تتوجه المصارف، وفقاً لمقررات بازل، إلى منح مؤسسات 

 ا فيما يخص التصنيف الداخلي للمخاطر الائتمانية،ذات التخفيض المنخفض في التصنيف. أم
فهو منهج معقد يحتاج إلى الوقت والمال وقدرات تكنولوجية كبيرة وعمالة مؤهلة ومدربة. هذا 

 المنهج ليس شائعاً أو مطبّقاً لدى الكثير من المصارف والمؤسسات المالية الجزائرية
 الأسواق من خلال توفير المعلومات لجميع إضافة إلى ذلك، فإن فيتش تسعى لدعم الالتزام في

 .المستثمرين، وزيادة الشفافية والإفصاح
تؤكد الدراسة أهمية تحسين حوكمة الشركات في المصارف ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال 

 2.أفريقيا، وتهدف إلى تحسين الأداء والالتزام بالمعايير العالمية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 22فضيلةبوطورة مرجع سابق , ص . حيدرحمزةجوديد. م. أ1
 رقالش منطقة قي المصرف في الشركات حوكمة لتحسين يةالزام السياسيات موجز الاقتصادي التعاون و التنمية منظمة2

 02ص واشنطن و افريقيا وشمال الاوسط



 الإطار التطبيقي لحوكمة البنوك في الجزائر  الفصل الثاني: 

38 
 

 الداخلية لتطبيق حوكمة البنوك الجزائرية المحددات :الثاني الفرع
ذية . يجب أن تركز الإدارة التنفيالجزائري  الداخلية الواجب توفرها في البنكتتمثل المحددات 

 .والمراقبون والمراجعون الداخليون وحملة الأسهم
 مجلس الادارة و الادارة التنفيذية:اولا: 

 .على نظام محكم وفعّالمجلس الإدارة بشكل رئيسي على الحفاظ يلعب  
في حالة فشل البنوك، تقع المسؤولية النهائية عادة على الصالح العام. وفقاً لمعظم القوانين 
المصرفية، يجب على الإدارة المشروعة والموثوقة للبنك ضمان الشفافية والحفاظ على الأمن 

ضمان الإدارة الرشيدة المالي. يقوم أعضاء مجلس الإدارة بمسؤولية حماية مصالح المساهمين و 
للبنك. يُفوض المجلس الأعمال المصرفية للموظفين، لكن يظل مسؤولًا عن العواقب الناتجة عن 
أي ممارسات غير سليمة، أو أخطاء متعلقة بالإقراض، أو انتهاكات أخرى تتعلق بالاستقرار 

 .والوقاية من الغش الداخلي
ل لجنة بازل لحوكمة الشركات، على أن مجلس تنص منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ودلي

الإدارة يجب أن يكون قادراً على ممارسة حكم موضوعي ومستقل على شؤون الشركة. لكن 
الملاحظ في الجزائر أن أعضاء مجالس إدارات البنوك العمومية غالباً ما يمثلون وزارة المالية أو 

ية مصالح، ويؤثر سلباً على استقلال الجهات الحكومية الأخرى، مما يضعهم في وضعية تضارب
 .قرارات مجلس الإدارة

من المسائل الحساسة الأخرى تقييم كفاءة أداء مجلس الإدارة سواء داخل أو خارج الاجتماعات 
الرسمية، وكذلك أداء كل من أعضائه على حِدة. يُعتبر تقييم الأداء ضرورياً لتحديد الأعضاء 

عضويتهم. جميع مجالس الإدارة تحتاج بين الحين والآخر إلى الذين يحتاجون لتجديد أو إنهاء 
 تجديد عضويتها وإدخال تغييرات على تكوين المجلس لتحسين الأداء وتقوية الحوكمة

تعتبر المراجعة والرقابة الداخلية من العوامل الأساسية التي تسهم في عملية حوكمة الشركات، 
حسين العمليات وتحقيق الأهداف. كما تحافظ على حيث تساهم المراجعة الداخلية في تقييم وت

 1.ضمان القيام بالمسؤوليات
 

                                                           
 رقالش منطقة قي لمصرف فيا الشركات حوكمة لتحسين الزامية السياسيات موجز الاقتصادي التعاون و التنمية منظمة1

 13وواشنطن مرجع سابق ص افريقيا وشمال الاوسط
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 .المراجعة والرقابة الداخلية:ثانيا: 
راقبة الداخلية على العمل مع مجلس الإدارة ولجنة المراجعة للتعامل مع المخاطرة، وتعتبر التعتمد 

ة المحتمل أن تكون المراجعة الداخلي الوقاية الداخلية عنصرًا أساسيًا لضمان أداء النظام ككل. من
 هي الوظيفة الوحيدة داخل البنك التي تتمتع بفهم عميق للمخاطر والرقابة

تشمل مهام إدارة المخاطر تقديم المشورة والتأكيد المستقل والموضوعي لمجلس الإدارة حول فعالية 
اطر واجب العمل على تعزيز الرقابة وأنشطة إدارة المخاطر. كما يتحمل المسؤولون عن إدارة المخ

 أنظمة الوقاية الداخلية من خلال الأدوات الرقابية العامة
، توافقًا مع مبادئ 5557نوفمبر  02المؤرخ في  55-57وقد أصدر بنك الجزائر النظام رقم 

لجنة بازل، لتعزيز وتحديد أطر وقواعد الرقابة الداخلية للبنوك والمؤسسات المالية. يحتوي هذا 
 :، وفقًا للمادة الثالثة، على الأنظمة التاليةالنظام

 مراقبة العمليات والإجراءات الداخلية
 تنظيم محاسبي ومعالجة المعلومات

 أنظمة تقييم المخاطر والاستراتيجيات
 أنظمة الرقابة والتحكم في نظام التوثيق والإعلام

رقابة أدنى من الضوابط لضمان اليجب على البنوك والمؤسسات المالية الالتزام بهذه الأنظمة كحد 
 1. الداخلية الفعالة
 المساهمين:

يتقاسم السوق  المصرفية الجزائرية ثلاث انواع من البنوك العمومية وهي المسيطرة على السوق 
المصرفية وتعود ملكيتها للدولة فهي بدالك لا تحتوي على مساهمين . اما البنوك الخاصة ذات 

 اسهم يتقاسم ملكيتها مساهمين. عن شركات ذاترأسمال جزائري  هي عبارت 
 
 
 
 
 

                                                           
 3003/11/14المتعلق بالحوكمة البنكية في الجزائر المؤرخ في  03-07التنفيذي رقم من المرسوم  7المادة 1
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 المطلب الثاني:مبادئ الحوكمة البنكية 
المصالح في المؤسسة، بما تمثل مبادئ الحوكمة الرشيدة ضرورة احترام حقوق جميع أصحاب 

لمساهمين والموظفين، لضمان بيئة عمل شفافة وعادلة تعزز من استدامة الأداء البنكي. في ذلك 
الحوكمة منظورًا للنظر إلى المؤسسة البنكية كمواطن مسؤول، ملتزم بالمعايير الأخلاقية  تُعتبر

والقانونية في معاملاته مع جميع الأطراف، وتُعتبر عاملًا هامًا في تحقيق التوازن الاقتصادي 
 والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

، فهي مستوحاة من مبادئ 0777ة أما عن مبادئ الحوكمة المصرفية للجنة بازل المصرفية سن
، وبعدها التعديل الذي 0777لسنة  (OCDE) الحوكمة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية

مواكبة للتطورات العالمية، اعتمدت لجنة الإشراف المصرفية  5552أصدرته هذه الأخيرة سنة 
كفاءة أعضاء مجلس )بازل( الدليل الجديد لمبادئ الحوكمة المصرفية الذي جاء يركز على 

الإدارة، وصياغة وتنفيذ الأهداف، ومنح الصلاحيات والمسؤوليات، ونظام فعال للرقابة الداخلية، 
ومراقبة المخاطر، وتوافق المكافآت والحوافز مع الأهداف، والشفافية والإفصاح والالتزام بالقوانين 

 ي :والتعليمات,و من هنا سيتم التطرق لهاته المبادئ و هي كالتال

 :الشفافية والإفصاح  الفرع الأول
ي البنوك وتبعن لدليل لجنة بازل عن الشفافية ف’تعد الشفافية ضرورية للحوكمة الفعالة والسليمة 

فانه من الصعب للمساهمين وأصحاب المصالح والمشاركين الآخرين في السوق إن  يراقبوا بشكل 
, وهدا يحدث إذا لم يحصل المساهمين  صحيح وفعال أداء إدارة البنك في ظل نقص الشفافية

وأصحاب المصالح على معلومات كافية عن هيكل ملكية البنك وأهدافه ويعد الإفصاح العام 
الملائم ضروريا وخاصة للبنوك المسجلة في البورصة لتحقيق الانضباط في السوق ,ويكون 

ر الدورية رنت وفي التقاريالإفصاح في الوقت المناسب والتدقيق من خلال موقع البنك على الانت
و السنوية,ويكون متلائما مع حجم وتعقيد هيكل الملكية وحجم تعرض البنك للمخاطر أو إما إذا 
كان البنك مسجلا في البورصة ومن ضمن المعلومات التي يجب الإفصاح عنها المعلومات 

بالحوكمة  جعة الداخليةالمتعلقة بالبيانات المالية ,التعرض للمخاطر الموضوعات المرتبطة بالمرا
في البنك ومنها هيكل ومؤهلات أعضاء مجلس الإدارة والمديرين واللجان وهيكل الحوافز وسياسات 

 1الأجور للعاملين والمديرين.
                                                           

 700مليك محمودي , صباح زروخي , طاهر بعلة, مرجع سابق , ص1
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 :الفرع الثاني:إدارة المخاطر
يجب أن يكون أعضاء مجلس الإدارة مؤهلين تماما لمراكزهم وان يكونوا على دراية تامة بالحوكمة  

وبالقدرة على إدارة العمل بالبنك ,ويكون أعضاء مجلس الإدارة مسئولين بشكل تام عن أداء البنك 
الح صوسلامة موقفه المالي وعن صياغة إستراتيجية العمل بالبنك وسياسة المخاطر وتجنب الم

وان يبتعدوا بأنفسهم عن اتخاذ القرارات عندما يكون هناك تعارض في المصالح يجعلهم غير 
قادرين على أداء  واجبهم على أكمل وجه اتجاه البنك وان يقوموا بإعادة هيكلة للمجلس ويتضمن 
ذلك عدد الأعضاء مما يشجع على زيادة الكفاءة , وتتضمن واجبات المجلس اختيار ومراقبة 

تعيين المديرين التنفيذيين بما يضمن توفر الكفاءات القادرة على إدارة البنك وان يكون أعضاء و 
المجلس على دراية كافية بمبادئ وأسس الأنشطة المالية للبنك التي يجب إتباعها وبالبيئة 

خلية االتشريعية ,ويقوم مجلس الإدارة بتشكيل لجان لمساعدته ومنها لجنة تنفيذية  ولجنة مراجعة د
وتقوم لجنة المراجعة بالتعاون مع مراقبي الحسابات وتراجع وتتسلم  تقاريرهم وان تأخذ القرارات 
التصحيحية في الوقت المناسب لتحديد أوجه الضعف في الرقابة وعدم التوافق مع السياسات 

 1والقوانين والنظم .
 :2و1زل إدارة المخاطر البنكية بالبنوك الجزائرية وفق متطلبات لجنة با

أول مسايرة لاتفاقية بازل :1إدارة المخاطر البنكية بالبنوك الجزائرية وفق متطلبات لجنة بازل-
 2/3/0775بتاريخ 05_75في المنظومة المصرفية الجزائرية,كانت بصدور تنظيم رقم  0

يث حوالمتعلق بنسبة الحد الأدنى لرأس مال البنوك والمؤسسات المالية والعاملة في الجزائر , 
جاء في مادته الرابعة ما يلي "ينبغي أن تمثل الأموال الخاصة المحددة على هذا النحو بتغطية 

المؤرخة في 32_72وقد حدد المشرع الجزائري من خلال تعليمة %2نسبة الأخطار لا تقل عن 
سبة نالمتعلقة بتحديد قواعد الحذر لتسيير البنوك والمؤسسات المالية هذه النسبة )0772نوفمبر 57

 (%2تغطية المخاطر أو معيار كوك 
 من التعليمة وضعت النسب التالية :5كذلك فمن خلال المادة

_النسبة القصوى بين مجموع المخاطر التي يتعرض لها بسبب عملياته مع نفس المستفيد ومبلغ 
 0775جانفي0من%25صافي الأصول الخاصة يتم احترامها وفق الرزنامة التالية )

 .0772جانفي0ممن%0777,52جانفي0ابتداء من75%,

                                                           
 707سابق ص  مرجع, طاهربعلة,  زروخي صباح,  محمودي مليك1
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المبلغ الإجمالي للمخاطر التي يتعرض لها بسبب عملياته مع المستفيدين أين يتجاوز المخاطر 
مرات  الأموال الذاتية الصافية , إما  05من الأموال الذاتية , يجب أن لا يتجاوز   %02بنسبة

طبيق و الوصول إلى احترام نسبة فقد حددت رزنامة للت32_72المادة الثالثة من التعليمة رقم 
, حيث يتم الوصول إلى  هذه النسبة تدريجيا  وهذه النسبة  تدريجيا 0كوك حسب اتفاقية بازل  

 وهذا بسبب حداثة تطبيق مثل هذه القواعد على البنوك والمؤسسات المالية .
 02/00/5555بتاريخ   57_ 55لكن  تجدر الإشارة إلى أن بنك الجزائر اصدر التنظيم رقم

والمتضمن المراقبة الداخلية للبنوك والمؤسسات المالية, والذي يجبرها على تأسيس أنظمة للمراقبة 
الداخلية تساعدها على مواجهة مختلف المخاطر الائتمانية, السوقية  والتشغيلية  وبالنسبة لمخاطر 

ة , خطر سندات الملكيالسوق فهو يعرفها في مادتها الثانية  بخطر معدل , خطر تقلب الأسعار  
تسوية بمقابل  وخطر الصرف . ومن خلال  هذا التنظيم  يعرف بما يسمى بمخاطر  السوق , 

 1ولكن أن يدرجها في حساب  كفاية رأس المال من خلال تعليمة تفصيلة.
 :2ت لجنة بازلإدارة المخاطر البنكية للبنوك الجزائرية وفق متطلبا

والمتضمن المراقبة الداخلية للبنوك 5555_00_02بتاريخ الصادرة 57_55لقد ورد في التنظيم رقم
والمؤسسات المالية ,يشير إلى مخاطر التشغيل والتي تعرف في مادتها الثانية بخطر ناتج عن 
نقائص تصميم وتنظيم وتنفيذ إجراءات القيد في النظام المحاسب وبشكل عام في أنظمة الإعلام 

 قة بعمليات البنك أو المؤسسة المالية المعنية.الخاصة بمجموعة الأحداث المتعل
أي دعم  AM SFAوفق لهذا التنظيم فقد طبقت السلطة النقدية والمالية في الجزائر والبرامج 

لتأسيس نظم المراقبة الداخلية للعدد MEDAعصرنه القطاع المالي الجزائري في إطار برنامج  
أن تطوير أنظمة الرقابة الداخلية للبنوك يعد ركن من البنوك الخاصة العمومية منها ومن المعلوم 

 5500_ 00_52من الأركان الثلاثة الأساسية لاتفاقية بازل بعدها  اصدر بنك الجزائر بتاريخ 
المتعلق بالمراقبة  الداخلية  للبنوك  والمؤسسات المالية وهو لا يختلف كثيرا  52_00التنظيم  رقم

انه يشير هذه المرة بوضوح إلا أن مخاطر سعر الفائدة  _إلا5555لسنة 57_55عن التنظيم رقم
جزء من مخاطر السوق وان الأحداث الخارجية جزء من المخاطر التشغيل , ويوضح بشكل اكبر 

الصادر  57_55رأس المال .كما يشير هذا التنظيم في الأخير إلى انه يلغي أحكام التنظيم رقم

                                                           
 نوك الجزائرية , متوفر على الموقع الالكتروني وتسيير المخاطر المصرفية في الب 3الطلبة  عبد العزيز مرايمي محمد, بازل 1

http//: manifest- univ- ourgla –dz /index –php séminaires /archive / faculté –bessceines –
economique gestion et des siences comircial- htmi –consulte :07-04-2017    
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خلية للبنوك والمؤسسات المالية , إلى أن صدر المتضمن المراقبة الدا  5555_00_02بتاريخ
والذي أدرج في حساب مقام النسبة  لكلا من مخاطر السوق ومخاطر التشغيل  50_02التنظيم رقم

 5الذي يعتبر مسايرة لاتفاقية بازل
وبالتالي فان التزام البنوك والمؤسسات المالية الناشطة في القطاع المصرفي للجزائر بنسبة الملاءة 

يسمح بتحكم الجيد في  %2حددة في الاتفاقية الثانية للجنة بازل وبنسبة أعلى مما هو محدد الم
المخاطر مما يدع الاستقرار والثقة في القطاع المصرفي الجزائري ويعطي مؤشر أعلى حماية 
أفضل لأموال المودعين وهيا الأهداف المرجوة من الحوكمة المؤسسية في البنوك من جانب أخر  

 دور مجلس الإدارة والمدراء والمسيرين في تحقيق الحد  يتجلى
 1الأدنى لرأس المال فهم المسئولون عن تحقيق هذا الهدف .

 الفرع الثالث: المساءلة والمسؤولية :
 المساءلة : 1_
يحق للمساهمين مساءلة الإدارة التنفيذية عن أدائها  وهذا حق يضمنه القانون وأنظمة الحوكمة  

ن المساءلة مسؤولية الإدارة التنفيذية أما مجلس الإدارة  ومسؤولية المجلس أمام لهم  كما تضم
المساهمين. وكإضافة المساءلة تتم من خلال  التصرف  بشكل  فعال ضد الأفراد الذين يتجاوزون 

 حدود  مسؤولياتهم ووضع آليات تسمح بمعاقبة الموظفين حالة تجاوز مسؤولياتهم وسلطاتهم .
 : _المسؤولية2

وتكون المسؤولية أمام جميع الأطراف من ذوي المصلحة  في المؤسسة ويتحقق ذلك من بالإضافة 
وجود أعضاء لمجلس الإدارة  مستقلين ومن غير  الموظفين مراجعة تقارير المدققين  الداخليين 

 والإشراف على أعمال التدقيق الخارجي .
على  OECDالتعاون الاقتصادي والتنمية  إضافة على هذا فالمسؤولية والمساءلة :أكدت منظمة

إن يكون مجلس الإدارة مسؤولا بشكل أساسي عن مراقبة أداء الشركة وتحقيق عائد مناسب لحملة 
الأسهم  ويمنع المجلس تعارض المصالح ويوازن الطلبات المتنافسة على الشركة من خلال 

 2ممارسة الأحكام الموضوعية والمستقلة .

                                                           
ة في صياغة سياسة فعالة لادارة المخاطر في القطاع المصرفي , مؤتمر الدولي الاول حول جبار عبد الرزاق فرج شعبان دور الحوكمة المصرفي1

 14ص 3013ديسمبر  13.17ادارة االخاطر المالية وانعكاساتها على اقتصاديات دول العالم جامعة البويرة  ايام 
مجلة الدراسات المالية ,  –جلال زغبة , محاد عريوة , اهمية تطبيق الحوكمة المصرفية في تحسين اداء البنوك , دراسة عينة من البنوك التجارية 2

 730ص 3031سنة 1العدد 00المحاسبية الادارية , جامعة المسيلة , المجلد 
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وترتبط المسؤولية بالمساءلة التي تقضي بمحاسبة المسؤولين الذين يتخذون القرارات ويقومون   
بتنفيذ الأعمال في الشركة وتتحقق المساءلة  من خلال وضع  آليات تسمح بعقاب الموظفين 

 1.والتنفيذيين  وأعضاء مجلس الإدارة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 730محادعريوة , مرجع سابق , ص,  جلالزغبة1
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 نكيةالمطلب الثالث : ركائز الحوكمة الب

 الفرع الأول : لجان التدقيق و المخاطر
 :المقصود بلجنة التدقيق - 0 

يختلف تعريف لجنة التدقيق ووظائفها أو المهام المنوطة بها باختلاف هيكل وفلسفة الإدارة 
الخاصة بكل شركة، بحيث هناك صعوبة في وضع تعريف محدد وشامل لها. لأن هذه الأخيرة 

الشركة المساهمة، لا سيما البنوك، وتطور الحياة الاقتصادية تتطور بتطور الأعمال في 
 .والاجتماعية والسياسية المحيطة بها

وهو ما جعل المشرع الجزائري وغيره من المشرعين في القوانين المقارنة يغفل تقديم تعريف للجنة 
لهيئة المنشئة السالف الذكر بالإشارة إلى ا 52-00-من النظام  5التدقيق، واكتفى بموجب المادة 

 يقصد في مفهوم هذا النظام بما يأتي :»لها والمحددة لعددها ومهامها، وذلك بقوله: 
لتساعدها في ممارسة مهامها. تقوم هيئة المداولة  0هي لجنة يمكن أن تنشئها هيئة المداولة و 

الحسابات  وبتحديد تشكيلة ومهام وكيفيات سير لجنة التدقيق والشروط التي يشترك بموجبها محافظ
أو أي شخص آخر تابع للبنك أو للمؤسسة المالية المعنية في أشغال هذه اللجنة. لا يمكن 

 لأعضاء الجهاز التنفيذي أن يكونوا أعضاء في لجنة التدقيق .
وبسبب عدم وجود تعريف دقيق للجنة التدقيق، فإن هذا الأمر لاقى اهتمامًا كبيرًا من الباحثين 

الذين قدموا مجموعة من التعاريف التي تشترك في مضمونها حول المهام التي والهيئات الرسمية 
لجنة التدقيق بأنها: لجنة  0775أُسندت لها. فعرفت الهيئة الكندية للمحاسبين القانونيين في عام 

مكونة من مدراء المؤسسة الذين تتركز مسؤولياتهم في مراجعة القوائم المالية السنوية قبل تسليمها 
مجلس الإدارة. وتتلخص نشاطاتها في مراجعة ترشيح المدقق الخارجي ونطاق ونتائج التدقيق، إلى 

 وكذلك الرقابة الداخلية للمؤسسة، وجميع المعلومات المُعدة للنشر
وعرفها البعض بأنها لجنة مكونة من مديرين غير تنفيذيين مسؤولة عن تقييم أداء مجلس الإدارة، 

التنفيذية لم تُتخذ بشكل فردي، وإجراء تقييم دوري لنظام الرقابة الداخلية، والتأكد من أن القرارات 
 والمساهمة في تحديد المهام والمسؤوليات لكل من المراجعة الداخلية والخارجية
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عرف المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين لجنة التدقيق بأنها الأداة التي يتم من خلالها كبح 
 1رعية من قبل الإدارة العليا للشركات.جماح التصرفات غير الش

وهي لجنة مكونة من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين ممن يتمتعون بالخبرة والكفاءة  
المحاسبية والمالية، على أن تهتم بفحص إجراءات الرقابة الداخلية ومراجعتها والتأكد من فعاليتها، 

بعة في إعداد التقارير المالية، وفحص أعمال وكذلك فحص السياسات المحاسبية والإجراءات المت
 المراجعة وتقويمها، وتقويم أعمال المراجع الخارجي واقتراح تعيينه وتحديد أتعابه ودعم استقلاليته
من خلال هذه التعاريف والتي أوردنا البعض منها، يتضح أن لجنة التدقيق هي إحدى اللجان 

الأساسية في التحقق من مدى كفاية نظام الرقابة  المنبثقة من مجلس الإدارة، وتتمثل مهمتها
الداخلية وفعالية تنفيذه. ثم تقديم التوصيات إليه لتفعيل النظام الرقابي وتطويره بما يحقق أهداف 
البنوك التجارية بصفة عامة، وحماية لمصالح المساهمين وأصحاب المصالح الأخرى بصفة 

 2.ةخاصة وبكفاءة عالي

 :بط ومقومات تشكيل لجنة التدقيق ضواالفرع الثاني : 
يعتمد مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة لتشكيل لجنة التدقيق على ضوابط ومعايير تتمثل فيما 

 :يلي
أن يعين مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة أعضاء لجنة التدقيق من الأعضاء المستقلين الذين لا 

الذين توكل لهم سلطة الإدارة اليومية لأعمال يقومون بأي عمل تنفيذي، أي ليسوا من الأشخاص 
البنك، بحيث يكونوا مستقلين استقلالًا حقيقياً وظاهرياً عن إدارة البنك، بحيث لا تكون هناك 

 علاقة مباشرة أو غير مباشرة تؤثر على نزاهة قراراتهم
بقولها:  52-00م من النظا 5/5بين أعضاء اللجنة ومديري البنك التنفيذيين، وهو ما أكدته المادة 

 0/5لمادة ووفقاً لنص ا«. لا يمكن لأعضاء الجهاز التنفيذي أن يكونوا أعضاء في لجنة التدقيق»
من نفس النظام، فإن الجهاز التنفيذي هو من يتولى تحديد الاتجاهات الفعلية لنشاط البنك 

لالية والنزاهة والاستقوالمؤسسة المالية، ومسؤولية تسييرها. ولعل السبب في ذلك هو ضمان الحياد 
عند القيام بالمهام المنوطة لهاوبذلكيُمنع كل من المسؤول التنفيذي والمدير المالي وأي عضو من 
مجلس الإدارة في الشركة من العمل كعضو في اللجنة، كما يمنع أن يكون رئيس المجلس رئيساً 

                                                           
الجيلالي اليابس ,التنظيم القانوني للجنة الدقيق ودورها في حوكمة البنوك ومتطلبات وجودها بين الضرورة بختة منصور , 1

 131ص 3031سنة 7العدد 4والاختيار , مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية جامعة سيدي بلعباس , الجزائر مجلد 
 133الجيلالياليابس , مرجع سابق ,ص ,  بختةمنصور2
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ك الشخص ق المستقل بأنه ذلوقد عرفت بورصة نيويورك للأوراق المالية عضو لجنة التدقي للجنة
الذي يتحرر من أي علاقة، من وجهة نظر مجلس الإدارة، قد تتدخل وتؤثر على حكمه المستقل 

 .عند ممارسة دوره كعضو في اللجنة
إن خاصية استقلال عضو لجنة التدقيق يكاد يكون مبدأ عالمياً، إذ قامت لجنة الشريط الأزرق 

 ة للأعضاء الذين ينتمون إلى لجنة التدقيق والذين ليستبوضع تعريف محدد للاستقلال بالنسب
لهم أي علاقة مع إدارة المنشأة من شأنها التأثير عليهم في أداء واجباتهم وهي: ألا يكون العضو 
من موظفي الشركة أو إحدى الشركات التابعة لها، ألا يحصل على أية مكافأة مالية من الشركة 

خلاف المكافأة التي يحصل عليها مقابل الخدمة في مجلس أو إحدى الشركات التابعة لها ب
الإدارة، وألا يكون أحد أقاربه موظفاً تنفيذياً داخل الشركة أو إحدى الشركات التابعة لها، وأخيراً 
ألا يكون مديراً تنفيذياً في إحدى الشركات التي لها علاقة تجارية مع الشركة أو إحدى الشركات 

كون اللجنة متصفة بالاستقلالية للقيام بواجباتها ومسؤولياتها، ومحايدة في بهذا تو ,  التابعة لها
اتخاذ قراراتها دون أي ضغوطات. وهذا ما جعل البعض يذهب إلى أن تعيين أعضاء اللجنة من 
خارج الشركة في الغالب يمثلون أعضاء مجالس إدارات ومدراء سابقين في شركات أخرى، أو 

تقاعدين، أو أساتذة الجامعات، أو السياسيين السابقين البارزين الذين رجال الخدمة المدنية الم
 لديهم خبرة في المحاسبة وإدارة الأعمال والتمويل الاقتصادي

يقع على عاتق مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة في البنوك التجارية تحديد مجموعة من المؤهلات 
والكفاءات الواجب توافرها في أعضاء اللجنة، مثل الخبرة المحاسبية والمالية والخبرة في الشؤون 

هي لجنة » بقولها: 52-00من النظام  0/5القانونية، والإلمام بنشاط البنك. وهو ما عنته المادة 
 لأن العديد من المشاكل يرتبط«. يمكن أن تنشئها هيئة المداولة لتساعدها في ممارسة مهامها

حلها بالحكم الشخصي لأعضاء اللجنة ويساهم في تكوين مزيج من الخبرات التي تمكنهم من 
ذه ه فحص البيانات، والتأكد من صحة القوائم المالية ومدى مطابقتها لنتيجة الأعمال. كما أن

المؤهلات والخبرات لها تأثير مباشر في جودة نظام الرقابة الداخلية وعملية فحص البيانات 
وسلامة الإفصاح عنها بشكل يؤدي إلى زيادة الثقة لدى المساهمين والمستفيدين من هذه التقارير 
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طنيا و بصفة عامة. وتعد أيضا من المتطلبات الضرورية لحوكمة البنوك والمؤسسات المالية ليس 
 1.بل عالميا

على مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة تحديد صلاحيات ومهام لجنة التدقيق تفاديا لحدوث أي 
تداخل أو تعارض بين عمل لجنة التدقيق والأجهزة التنفيذية في الشركة، وحصر مهمتها الأساسية 

بقولها:  52-00النظام من  5في مساعدته أداء مهامه بكفاءة وفاعلية، وهو ما أشارت إليه المادة 
ة ميثاق ومنه يضع مجلس الإدار «. تقوم هيئة المداولة بتحديد مهام وكيفيات سير لجنة التدقيق»

عمل لجنة التدقيق فيه توصيف وتحديد واضح للسلطات المخولة لها داخل البنك، واطلاعها على 
ثائق المعلومات والو مسؤولياتها للوصول لأداء فاعل لها. وطبعا هذا يتطلب حصولها على كل 

الضرورية للقيام بمهامهاالرقابة الداخلية وتمكينها من سلطة الاستفسار عن أي موضوعات تراها 
يحدد الجهاز التنفيذي وهيئة »على ما يلي:  52-00من النظام  62مهمة. إذ تنص المادة 

ليها، لا حصول عالمداولة، وعند الاقتضاء لجنة التدقيق، طبيعة المعلومات التي يرغبون في ال
ويضيف البعض أنه، إن لزم الأمر، يمكنهم الاستعانة «. سيما في شكل بيانات ملخصة مناسبة

بأطراف خارجية ذات خبرة مهنية في النواحي المالية والإدارية والقانونية والفنية المتعلقة بنشاط 
ة تحددها خلال السنالشركة. ويشترط أن تقوم اللجنة بمهامها المسندة لها من خلال اجتماعات 

حسب الأعمال الموكلة لها، بحيث يحوي كل اجتماع جدول أعمال يعرض على أعضاء اللجنة 
قبل موعد الاجتماع. والأكيد أن هذه الاجتماعات الدورية من شأنها أن تجعل اللجنة على دراية 

الداخلية المطبق  ةبقضايا التدقيق وتساعدها في الإشراف الفاعل عليها، ومعرفة طبيعة نظام الرقاب
والضوابط المكونة له، وبالتالي تقييم مدى كفاءة تصميم وتنفيذ هذا النظام. ويتم توثيق نتائج 
الاجتماعات أو اللقاءات المنعقدة في تقارير تُرفع إلى مجلس الإدارة بشكل منتظم لمناقشتها مع 

تماع على الأقل مرتين في السابق الذكر، يُنعقد الاج 52-00باقي الأعضاء. ومن خلال النظام 
السنة، وبموجبه يقوم مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة بفحص نشاط ونتائج جهاز الرقابة الداخلية 

 2.استنادًا إلى المعلومات المستلمة من لجنة التدقيق

                                                           
راميار زكار احمد , دور لجان التدقيق في تفعيل حوكمة  المصارف    محمد علي  , ا,م, د. فيان سليمان حمه سعيد  بارازان1

دراسة استطلاعية من وجهة نظر مرافبي الحساات في اقليم كردستان , مجاة علمية دورية محكمة تصدر عن الجامعة البنانية 

 044ص  3033سنة  3العدد  03صاد العراق مجلد الفرنسية قسم المحاسبة كلية الادارة والاقت
 040فيانسليمانحمهسعيد,راميارزكاراحمد  , مرجع سابق ص. د, م,ا,   بارازانمحمدعلي2
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 مهام لجنة التدقيق في حوكمة البنوك وواقع وجودهاالفرع الثالث :  
نحصر في مساعدة مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة للبنك على إن قيام لجنة التدقيق بمهامها ي

أداء مهامه بكفاءة وفعالية والوفاء بمسؤولياته تجاه مصداقية التقارير المالية السنوية وجودة 
المعلومات المفصح عنها للمستفيدين من المعلومات المحاسبية ودعم نظام الرقابة الداخلية. 

وانين والتعليمات المعمول بها مما يحسن جودة أداء البنوك ويزيد ومعرفة مدى التزام البنك بالق
 المساهمين ثقة ويحل النزاعات بين أصحاب المصالح.  مهام لجنة التدقيق في حوكمة البنوك

تتجلى مهام لجنة التدقيق في حوكمة البنوك من خلال المهام المسندة لهذه الأخيرة في إطار قواعد 
من  5ليات الملقاة على عاتق مجلس الإدارة. وذلك من خلال الفقرة الحوكمة المتضمنة للمسؤو 

السالف الذكر والوارد بعنوان قواعد  52-00والواردة في الباب السادس من النظام  35المادة 
 :الحوكمة"، والتي تنص على ما يلي

 .تكلف لجنة التدقيق على الخصوص بما يأتي
مدى انتظام وأهمية المناهج المحاسبية المتبعة في  التحقق من وضوح المعلومات المقدمة وتقدير

 .إعداد الحسابات
تقدير نوعية جهاز الرقابة الداخلية، خاصة تناسق أنظمة القياس والمراقبة والتحكم ورقابة 

 .المخاطر، وعند الاقتضاء اقتراح أعمال تكميلية لهذه الصفة
 1.ومن خلال هذه الفقرة سنوضح المهام بالتفصيل التالي

 مهام لجنة التدقيق فيما يخص التحقق من المعلومات والأعمال المحاسبيةالفرع الرابع :  
تحقيقاً لمبادئ حوكمة البنوك، لا بد على لجنة التدقيق أن تتأكد من مدى التزام الأخيرة بتطبيق 

متبعة لالمتطلبات الخاصة بنظام الرقابة المحاسبية، وذلك بمراجعة التقديرات والمناهج المحاسبية ا
والتي تنص على ما يلي:  552-00من النظام  77في إعداد الحسابات. وهو ما أكدته المادة 

"تتأكد البنوك والمؤسسات المالية من شمولية ونوعية وموثوقية المعلومات وكذا مناهج التقييم 
 روالتسجيل المحاسبيمن خلال هذه المادة، يتبين أن النظام المحاسبي والمالي من أهم مصاد

المعلومات التي تحصل عليها لجنة التدقيق والتي تساعدها في تنفيذ مهامها بفعالية من خلال 

                                                           
جلاب محمد مجلس الادارة كأخذ اليات الحوكمة المصرفية في مواجهة لأطراف الآخذة " المودعين , المساهمين" مع 1

 14ص 3013سن  42العلوم الانسانية , جامعة محمد خيضر بسكرة العدد الاشارة لحالة الجزائر , مجلة 
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مختلف التقارير التي يرسلها مسؤولو الرقابة لمجلس الإدارة، والتي بدورها تقدم للجنة التدقيق التي 
 .تعد أداة رقابة لها

ات المقدمة لضمان الحصول على ومن المهام الخاصة للجنة التدقيق، التحقق من وضوح المعلوم
جودة عالية للتقارير المالية. فهي مراقب نهائي لها للتحقق من خلوها من الأخطاء والانحرافات. 
هذه المهمة تتطلب الوضوح والشفافية في المعلومة التي ألزم المشرع البنوك باستخدامها في 

جب أن اسبة وقادرة على الإثباتيتو الوثائق والتقارير الدورية، ويجب أن تكون مستخلصة من المح
يكون كل مبلغ ظاهر في البيانات المالية والتقارير الدورية المقدمة لبنك الجزائر أو اللجنة 
المصرفية قابلًا للرقابة. كما يجب على المعلومات المقدمة لهذه الجهات في شكل إحصائيات أن 

 .تكون قابلة للتحقق منها
جوب مراجعة الأنظمة المحاسبية والمالية التي تحكم البنوك، تتضح مهمة لجنة التدقيق في و 

وقدرتها على شمول جميع العمليات المالية ومدى المرونة والثبات النسبي لهذه الأنظمة والتعليمات 
ومدى تأثيرها في تحقيق المنفعة للبنك. تعمل اللجنة على تحديد أوجه القصور في هذه الأنظمة، 

ل غش أو تلاعب، مع ضرورة مراجعة الأنظمة المحاسبية والمالية وتطويرها لضمان عدم حصو 
 1.والتأكد من حوسبتها، وتوثيقها، وأرشفتها

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 10الآخذة , ص لأطرافا مواجهة في المصرفية الحوكمة اليات كأخذ لادارةمجلس ا محمد جلاب1
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 : ةلبنكيا ةطار تطبيق قواعد الحوكمإفي  ةللرقاب ةساسيالأالهيئات : المبحث الثاني
اءتها ودعم الرفع من كف إلىفي مختلف دول العالم  الإقتصاديةو  ةالماليات مؤسسالمختلف  ىتسع 

عل تطبيق وهذا ما ج ، على المستوى المحلي والبعض منها على مستوى الدولي التنافسيةمقدرتها 
تغيرات لافهي محل  الجزائريةن البنوك أعتبار إوب ةضرورةحتمية ،البنكي ةموكمبادئ وقواعد الح

 رساءإفي ظل هدف  ئريةالجزاتسلط الضوء حول واقع البنوك  العالميةالحاصلة ،والمستجدات 
ي المصارف ف ةفي تبني الحوكم المساعدةوهو ما يسمح بتبيان الهياكل والمقومات  ةقواعد الحوكم

 .نجاحها إ و الجزائرية
ابة للرق ةيساسالأدور الهيئات سنتطرق ل والتحليل  للدراسةالصدد  هذا و في  هم الهيئاتأ ومن 

 ةمركزي . مجلس نقدي ومصرفي ، بنك الجزائر: كالآتي وهي  ةالبنكي ةفي تجسيد قواعد الحوكم
 ةالمصرفي ةالمخاطراللجن

 بنك الجزائر الأول :المطلب 

 جزائرالفرع الاول: تعريف بنك ال 
 ةعامه وطني ةمؤسس القانونية الناحيةويعتبر من  ،0765ديسمبر 07 سيس بنك الجزائر في أتم ت

مليون فرنك مملوك بالكامل  25ماله حوالي  رأسيقدر ،و كان  ستقلال ماليإو  ةمعنوي ةلها شخصي
 .1للدولة

الجزائر  سيسها فيأتم ت ةنقدي ةول مؤسسأالجزائري وهو  البنك المركزي  خليفةالذي يعتبر  -
 .في وضع المؤسسات تحت سيادتها الصريحةلتغيير بنيتها  المستقلة

ستقرار لإضمان او  السياسةالنقديةالعليا التي تظهر على تطبيق  الهيئةفيعتبر بنك الجزائر  -
 . المالي في البلاد

 ةجنالتي وضعتها ل الإجراءاتتخاذ العديد من إب" الحوكمة " وقد قام البنك المركزي في موضوع 
لدور البنك  ابةالرق القانوني والتنظيم و الإطارتتوافق مع  الإجراءاتوهذه  للرقابةالمصرفية ،بازل 

 2. للبنوك يعلى العمل اليوم ةالفعال ةوالرقاب ةالإحترازيةبافيمجال الرق

                                                           
,من خلال 11/00/3030بنك الجزائر .الموقع الرسمي لبنك الجزائر , تم الاطلاع عليه بتاريخ.:1

 htt:// www.bank-of-algeria.dzالموقع:
مداس حسيبة ,عدائة اسما , دور البنك المركزي في إرساء وتعزيز الحوكمة داخل الجهاز المصرفي , الملتقى الدولي حول 2

 477-473ص, 3017اليات حوكمة المؤسسات وتحقيق التنمية المستدامة,ورقلة, الجزائر ,
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 : في ما يلي ةالبنكي ةيمارسها في سبيل تفعيل الحوكم أنالتي يمكن  الأدواروتتمثل 
تطبيق الجيد لانطلاق لضمان ةإويمثل الهيكل التنظيمي نقط : تنظيميالهيكل خاصةبالتعليمات  -

ظيمي ن تتوفر في الهيكل التنأعناصر ينبغي  أربعةبازل  ةحيث حددت لجن للحكومةالبنكية ،
 : تيكالآوهي ة فعال ةو موازنةجل ضمان مراقبأمن  للمؤسسةالمالية ،الجيد 

 ة .دار الإمن مجلس  الرقابةالتامة و ةالإشرافدائمي -
 ليوميةاحيث لا تربطهم علاقات تنفيذ المعاملات  ، داخل البنك ةالمستمر  ةالأفرادورقاب إشراف-

 . البنك أقسام و إداراتفي جميع 
 شتراكي مباشر ومتواصل بجميع جهات العمل داخل البنكإخط  -
 .في البنك ةالمخاطر ومهام المواجه إدارةوحيادةستقلاليإ-
 صدارإيتعين على البنك المركزي العلاقة :ذات  الأطراف مصالح والبتضارب  ةتعليمات خاص -

مع  تعاملات علاقةوضبط نها تجنب البنك مخاطر تضارب مصالح بتنظيم أتعليمات من ش
 الإدارةمجلس  أعضاء من كبار المساهمين والمفترضين المتعاملين و علاقةذات  الأطراف

 إلى ضافة،بالإ تخاذ القراراتإب علاقةوكل من له  التنفيذية ، بالإدارةوالمسؤولين الرئيسيين 
 والخارجينمراجعين الداخليين ال
 البنكية لرقابةل الأساسيةسترشاد بالمبادئ الإن دور البنك المركزي هنا مويك : على البنوك الرقابة-

 :لباز  ةعن لجن الصادرة
ازي فيمكن ر تحإبشكل  الرقابةوهذه  الأنظمةالبنكية ، لتنظيم عمل البنوك و ةالتي تعتبر فعلي -

 الملائمةالمالية . ب المخاطر وسبمن خلالها تحديد 
لواجب ا الإرشاداتمتضمن كل من  ةالبنكية ،خاص للحوكم المركزيةإصدارلبنوك لكما يمكن  -

رتكاز إلجميع لكتروني متاح لالإمع تعديل بشكل دوري ونشره على الموقع  ، تبنيها من قبل البنوك
 كالآتي :وهي  ةهام ةرشاديإربع مبادئ أالدليل على 

 الأطراف .بين  ةلمعامالفي  العدالة-
 الإفصاح والشفافية-
 المسؤولية . و المسائلة ،-
 1ةالبنكيةللحوكم الأساسيةوهاته هي المبادئ -

                                                           
المركزي و ضمان التطبيق السليم للحوكمة البنكية , محلة الاقتصاد اميرة دريس  , محمد للوشي , الدور الاستراتيجي للبنك 1

 114-111, ص3010, الجزائر 1و العدد  10والاحصاء التطبيقي ,مجلد
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 ةتقوم بمسائل نبأيلزم البنوك  أنعلى البنك المركزي الشفافية  و الإفصاحفيما يخص تعزيز  ماا
هذه  ةالتي تثبت شرعي ةالوثائق اللازم ةكاف بإحضاروتطالبهم  أموالهممصدر  عن المودعين
النظام  ستقرارإو  ةعمل جاهد على ضمان سلام المركزية ،غيره من البنوك كوبنك الجزائر الأموال 
 ةقضي هرها ،أشو  العموميةالتيشهدها بعض البنوك ماليةنهيارات وفضائح الإعقب  .خاصة البنكي

 57بتاريخ (،  5557 – 57) رقم اللجنةالمصرفيةعتماد بقرار من الإوالذي سحبمنه  ةبنك الخليف
 : والتي ظهرت من خلال نقائص ةالحوكم سوء نهياره هوإسوء  أسبابومن  5557مايو 

 المحاسبةللمؤسسة جراءات إ حترامإكعدم  -
 في تقديم التقارير لبنك الجزائر التأخير_
 وغيرها ةلملفات وطني منتظمةغير  ةمراجع -
 المراقبة .و  المتابعةغياب  -
 . والحذر الحيطةحترام قواعد إعدم  -
 ك المركزي ي في البنفعلى القطاع المصر  ةباتنظيم والرق ةظمها تسند مهمعومنه جميع الدول وم –
 فاصله باعتبار بنك الجزائر ، ن الجزائرأوش هو وكذلك ،
 : داخل البنوك الحركةفي ترسيخ مبادئ  أساسياعتبار بنك الجزائر يلعب دورا إب
 . المراعات التي تواجه بنك الجزائر وهذا كله يتطلب -
 في القطاع المالي السريعةالتطورات  ةمواكب فصعوبة-
 الحكومةالحديثة .بعض البنوك في تطبيق معايير  ةمقاوم -
 ةالمتخصص ةللرقاب ةالمؤهل ةنقص الموارد البشري -
 1ستمراربإ ةوالتنظيمي القانونية رالأطتحديث  الحاجةإلى-
 
 
 
 
 

                                                           
, المجلة الجزائرية للعولمة ؤوالسياسات الاقتصادية 3000انيسة,حوكمة البنوك في ظل الازمة المالية الراهنة  ا.سندرة1

 20ص 3017سنة  4_العدد 
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 وظائف بنك الجزائر :لفرع الثانيا
 يعد بنك الجزائر من البنوك المتعددة الوظائف وهي كالاتي:

يُعد بنك الإصدار هو بنك الجزائر، المسؤول عن العملة النقدية سواء الورقية أو  :بنك الاصدار 1
 1.وجدت شروط التغطية التي تنص على الركيزة الذهبيةالمعدنية

يُعتبر من البنوك متعددة الوظائف في العالم العربي، ويعتمد نظام إعادة التأمين أو  :دولةالبنك  2
 بحيث يعتبر المؤسسة المالية للدولة  بالنسبة لجميع عمليات صناديقها الضمان لجوائز بنك الدولة

 المصرفية و القرضية  و من اهم الوضائف ما يلي :
 2.ولة  التابعة للدولة و تسييرهاالخدمة المالية لقروض و حفظ الاموال المنق

البنك يقوم بوظائف متنوعة، منها المصرفية والتراضية، بالإضافة إلى كونه بنكًا :البنوكبنك  3
للحكومة التركية والمؤسسة العمالية للدولة فيما يتعلق بجميع عمليات صندوقها وعملياتها الحزبية. 

ة سك الحسابات الجارية والعمليات المالية الحديثكما يقدم خدماته مجانًا بدون مصاريف، ويتولى م
 المرتبطة بها

يعمل بنك الجزائر كبنك للبنوك، فهو يتربع على قمة النظام المصرفي، ويهدف إلى ضمان استقرار 
المنظومة في وجه الأزمات المصرفية. ولتحقيق ذلك، يجب على كل بنك يعمل في الجزائر أن 

ائر لتلبية حاجات المقاصة والاحتياطي القانوني. يتم توفير يكون له حساب جاري مع بنك الجز 
الإقراض للبنوك والمؤسسات المالية، خاصة فيما يتعلق بالقدرة على الوفاء وكفاية رأس المال مما 

 .يسهم في تحقيق السلامة المصرفية
لى القوانين عكل البنوك تشارك في نظام تأمين الودائع لزيادة الثقة في القطاع المصرفي، معتمدين 

 3المتعلق بالنقد والقرض روالشروط الموضوعة من قِبل بنك الجزائر وفقًا للأم
 يعتمد على أدوات تمثل الأداة الرئيسية في تنفيذ السياسات النقدية، ويستخدم : منظم للائتمانالبنك  0

مندمجة. ة الفي ذلك مجموعة من الأدوات المباشرة وغير المباشرة لتحقيق أهداف السياسة النقدي
 :تبرز معالم هذه الوظيفة من خلال

                                                           
  3010اوت  30المؤرخ في  04/10المتعلق بالنقد و القرض المعدل و المتمم للامر  11/07الامر  70ة لمادا1
 متعلق بالنقد و القرض 11/07من الامر  40/42/00/03المواد 2
 المتعلق بالنقد و القرض 11/07من الامر  47/01/03/00/03/03/20/23/110/171المواد3
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تحديد السياسات النقدية، الإشراف عليها، تنفيذها وتقييمها بشكل متحّد. يتضمن ذلك أيضًا  -
إدارة الأصداف النقدية والاشراف على سوق النقد، خاصة بما يتعلق بالنظور الوقائي. يقوم بنك 

 في هذا السياق الجزائر بنشر المعلومات الكافية والعادلة
ينتقل بنك الجزائر في السوق النقدية مشتريًا وبائعًا للمستندات العمومية والخاصة المقبولة، سواءً 
بالخصم أو لإعادة الخصم أو لمنح التسبيقات. يضع بنك الجزائر معايير وشروط السياسات 

 اسةالنقدية من خلال أدوات السياسة النقدية وينفذها لتحقيق أهداف هذه السي
تنظيم العمليات الخاصة بالعملات الأجنبية من خلال الشراء والبيع، الخصم، إعادة الخصم،  -

وإعطاء الحصول على جميع وسائل الدفع المتاحة. تبقى الوظيفة الأساسية هي الدفاع عن القدرة 
لبلاد ا الشرائية للعملة الوطنية، داخليًا وخارجيًا، من خلال العمل على استقرار الأسعار داخل

 واستقرار سعر الصرف خارج البلاد
 1.يعتبر هذا أساسًا لمتابعة تنظيم ورقابة الحوار النقدي بكل الوسائل الضرورية لتوزيع القروض- 

 عوبات تطبيق الحوكمة في القطاع البنكي الجزائري : الفرع الثالث :ص
زائرية تبعاً الحوكمة بالبنوك الجهناك صعوبات تعصى بها , في مرحلته الأولية تطبيقها يزال لا 

لبنك الجزائر، ويتوجب أن تدعم التجربة الخاصة في ظل انفتاح السوق المصرفية وزيادة المنافسة. 
تصبح للحوكمة دور فعال في ضبط الأطر العالمية وتجنب وقوع أزمات مالية مثل أزمة البنك 

 ناعي، أو أزمة بنك خليفةالمشترك الجزائري، أو أزمة البنك التجاري الجزائري والص
في هذا الصدد، يمكن تسجيل بعض المؤشرات الدالة على صعف الحوكمة في القطاع البنكي 

 الجزائري ، و منها :
 .صعوبة الشفافية المالية والمحاسبية حتى تتصدى البنوك الجزائرية للتحديات

رض سواء نون النقد والقعدم التزام بنك الجزائر بنشر الوضعيات الشهرية كما ينص على ذلك قا
 .المعدل والمتمم 05-57أو الأمر  75-05

 2.عدم تطبيق قواعد المحاسبة المتعارف عليها دولياً في المعاملات المطبقة في البنوك الجزائرية- 

                                                           
 المتعلق بالنقد و القرض 11/07من الامر  03/ 40المادتين 1
جلاب محمد , حوكمة الشركات في منظومة المصرفية ضمن التحولات الاقتصادية العالمية مذكرة ماجيستارفس علوم 2

 , 100ص  3002/3010_7التسيير تخصص إدارة اعمال جامعة الجزائر 
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 : المجلس النقدي والمصرفي : المطلب الثاني
 .لدى البنوكيعتبر مجلس النقدي و المصرفي من الاليات التي تراقب تطبيق الحوكمة 

 :الفرع الاول : تعريف المجلس النقدي المصرفي 
حيث  ، في النظام البنكي الجزائري  ةتنظيميالبرز الهيئات أحد أي فالمصر  و د المجلس النقديعي 

لا وهذا ما يجعله فع ةالمصرفية ،مؤسسالعلى  الخارجية الرقابةبمجال  أساسيةخاصةله مهام 
 05 –7هذا المجلس بموجب القانون رقم  أنشئحيث  ةالبنكية ،مبادئ الحوكميدسمحوريا في تج

تقع  ةميوتنظي ةنتشاريإ ةويعتبر هيئ ، والمتعلق بالنقد والقرض ، 0775ريل أف 02المؤرخ في 
ه السياسي توجيال لى ضمان تنظيم سليم للنشاط البنكي وإويهدف  ، تحت وصايا بنك الجزائر

 .دقتصادي في البلاالإستقرار المالي و الإالنقدي مما يحقق 
محافظ  : من بينهم المالية و الإقتصاديةيمثلون مختلف الهيئات  أعضاءيتكون مجلس من  -

 المعنيةأوممثلونعن الوزارات  ، نائب المحافظ،  الجزائر بصفته رئيسابنك 
 1ليقتصادي والماالإفي المجال  خبيرة ،جانب شخصيات  التجارة (إلىو  ) كالمالية ،الصناعة ،

 الفرع الثاني : صلاحيات المجلس النقدي المصرفي:
 :يفبرز الصلاحيات التي يتمتع بها المجلس النقدي المصر أومن بين 

 . البنوك ومزاوله نشاطها إنشاءالتي تربط شروط  التنظيميةصدار التعليمات إ-
خصوصا فيما يتعلق  ة ،والتنظيمي القانونيةلتزام البنوك بالقواعد إعلى مدى  الرقابة-

 ة .الداخلي ةوالحوكم بالملائمةالمالية
 ةنظمأعتمادإ  المالي الإفصاح و ةمثل تعزيز الشفافي ة ،البنكي للحكومة الأساسيةالمعايير  إقرار-

 لجان التدقيق والمخاطر داخل البنوك ةستقلاليإوضمان  الداخلية ، ةللرقاب ةفعال
 مؤسساتالبالقوانين من طرف  أوإخلالفي حال حدوث تجاوزات  ةديبيالتأ الإجراءات تخاذإ-

 . المالية
ي الجزائر ف المصرفية الأنشطةالعليا التي تشرف على جميع  الرقمية الهيئة أيضاحيث يعتبر 

 : المودعين ةوحماي ةالمجلس تكمن في تعزيز الشفافي أهميةحيث 

                                                           
  1220 33المتعلق بالنقد و القرض الجريدة الرسمية العدد 10/20قانون 1
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ضر ت ةممارسات مالي أيداخليه تمنع  رقابية بإجراءاتالمبدعين من خلال قرض بنوك  حماية
 . تساهم في تدهور الوضع المالي للبنك ةأوالودع بالأموال

 زمةأي ةأللبنوك لمواجه ةحتياطات كافيإمن خلال ضمان وجود  : زماتللأ السريعة الإستجابة
 1لأزمات.ا أوقاتستقرار المالي واضحا في حمايةالإوبذلك يكون دور المجلس في  ة ،مفاجئ ةمالي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
سنة  10عبد القادر م الحوكمة في البنوك الجزائرية بين الاطار النظري و التطبيق الغلمي مجلة العلوم الاقتصادية العدد 1

 ,130ص  3033
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 ر للمخاط المركزية :الهيئة المطلب الثالث

 الفرع الأول: تعريف الهيئة المركزية للمخاطر :
من الأمر  72للنقد والقرض، وتكررت المادة  -75تأسست هذه الهيئة بموجب المادة من القانون 

 ومركزية دمج لها من خلالفي مع أوت مد، بحيث أصبحت مرتبطة بمركزية المخاطر للعائلات 
 1الصادر بشأن المخاطر للمؤسسات. 52-الأمر مد

المخاطر، إذ تُكلَّف مصلحة  52/05الامر  من 5 2المادة  بوتُعزز مركزية المخاطر حس 
باعتبارها مركزية لأسماء المستفيدين من القروض  -52.05مركزية المخاطر بجمع الأداة مر 

الممنوحة، موقعها، المبالغ المسحوبة، مبالغ القروض غير المسددة، والضمانات المعطاة لكل 
 2قرض من جميع البنوك والمؤسسات المالية

على أنه: "يُحدث بنك الجزائر ضمنها مركزية  50-75النظام من  0/0كما تنص المادة 
 الأخطار." من خلال المادة أعلاه، فإن بنك الجزائر ينظم وليس مصلحة المركزية للمخاطر

وكما يدل اسمها، فهي تسعى إلى تركيز المعلومات المرتبطة بالقروض والمستفيدين منها من أجل 
ية لتالي، فهي هيئة استعلام تقدم للبنوك والمؤسسات المالكشف وتدارس المخاطر المرتبطة بهم. با

المعلومات الضرورية المرتبطة بالقروض والزبائن الذين يشكلون مخاطر محتملة. كما أنها تعتبر 
هيئة إعلاميةيتعين على البنوك والمؤسسات المالية الانخراط في مركزية المخاطر، وتزويدها 

فيدين والقروض الممنوحة لهم. ومن المعلوم أن مركزية المخاطر بجميع المعلومات المتعلقة بالمست
تتقسم إلى قسمين. فهناك مركزية مخاطر تسجل فيها المعطيات المتعلقة بالقروض الممنوحة 
للأشخاص المعنويين والأشخاص الطبيعيين الذين يمارسون نشاطاً مهنياً ولا يتقاضون أجراً، 

مخاطر بجمع ومعالجة وحفظ المعلومات حول القروض وهناك مخاطر الأسر. تكلف مركزية ال
ؤسسات تصرح البنوك والم البنكية وإعادتها إلى البنوك والمؤسسات المالية بعد كل عملية مركزة

المالية شهرياً بجميع القروض الممنوحة سواء كانت لمؤسسات أو أفراد، مهما بلغت قيمتها. تقوم 
تاحة للبنوك والمؤسسات المالية، وذلك عن طريق الاطلاع مركزية المخاطر بإعداد تقارير دورية م

والاسترجاع الشهري. ويجب ألا تُستعمل المعلومات المبلغة من قبل مركزيات المخاطر في إطار 

                                                           
أية عكاش سمير , تطورات القواعد الاحترازية للبنوك في ظل معايير لجنة بازل ومدى تطبيقها من طريق البنوك الجزايرية 1

 3017- 3013-العلوم الاقتصادية , جامعة الجزائر  , أطروحة دوكتوره, قسم
سبتمبر 1, الصادرة  03المعلق بالنقد والقرض , الجريدة الرسمية عدد 3010اوت  30المؤرخ في  10-04الامر  0مادة 2

 17ص  3010
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قبول القروض وتسييرها، ولا تستخدم بأي حال من الأحوال لأغراض أخرى، لاسيما الاستشراف 
 إحدىو  ، لبنك الجزائر ةتابع ةغير مباشر  ةبياقر وهي هيئه   5فقرة  72المادة  التجاري أو التسويقي

دوات لأانظام مصرفي وذلك من خلال وضع وتوفير  استقرارتعزيز  إلىالتي تسعى  الآليات
 ةموبالتالي قد تساهم في تطبيق وتسديد مبادئ الحوك ، الإنمائيةلتقييم المخاطر  الدقيقة اللازمة
 . الماليةداخل المؤسسات  ة ،البنكي

ي فلمصر ا عالقطا إطار إصلاحاتها بنك الجزائر ضمن أنشأ ةتنظيمي ة دا آهذا تعتبر  إلى إضافةو 
 ، جزائرلتعليمات بنك ال ابقط و ةنتمائيالإجل تجميع وتحليل المحطات المتعلقه بالمخاطر أمن 

 . للعملاء ةنتمائيالإ الوضعيةحول  ةتلزم هذه البنوك تقديم تقارير دوري
 1.  الضمانات وحجم التعرض للمخاطر ،قروض التي تشمل ال 

 : للمخاطر المركزية الهيئةوظائف  : ثانيلاالفرع 
 :هيو  ألا هذا النظام حيوية العديد من الوظائف التي تساعد على نشاط و الهيئةتؤدي هذه  

 : ةنتمائيالإ جمع البيانات  أوتجميع  أولا :
من طرف البنوك  الممنوحةبالقروض  ةمتعلقالمعطيات البجمع كل  الهيئةحيث نجد قيام  

حدث نتمائي مركزي يإوتكوين ملف  ،او المؤسسات  للأفراد هةوجم الماليةالأخرى ،إذوالمؤسسات 
 منتظمة ةبصف
 : مخاطرالتحليل مستويات  : ثانيا

 ء للمخاطر وتعرض العملا ةبتحليل درج الهيئةفتقوم  ة ،على بيانات مستقبلي اوذلك يكون بناء 
تخاذ قرارات إومما يسهل هذا على البنوك  ، لتزامهم بتسديد ديونهمإ دىتقوم بمتابعتهم لم أيضا
 ةتمويلات جديد حذلك بخصوص من، و  التعثر ة و يقلل مندقيق
 ة :البنوك والمؤسسات المالي :إعلام ثالثا

وذلك قبل  ، ءللعملا ةنتمائيالإالملفات  إلىحق البنوك للوصول  ، للمخاطر المركزية الهيئةتوفر  
 2قرض جديد أيعلى  الموافقةن يتم أ

                                                           
,  للنشر والتوزيعوفاء, اللجنة المصرفية وضبط النشاط المصرفي , طبعة الأولى , الأردن عمان دار مكتبة الحامد  عجرود1

 72ص 1470
 3010_73بنك الجزائر , تعليمات البنك حول التزمات المؤسسة البنكية بإرسال البياناات , الجريدة الرسمية , العدد 2
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 . البنوك ةللمخاطر في دعم حوكم المركزية الهيئةدور  : لثالفرع الثا
 : لوذلك من خلا البنكية ةكمو متمثل في دعم تطبيق مبادئ الح استراتيجيإ اقد تلعب دور  
 لتزاماتهاإالدقيق المستمر عن  الإفصاحالبنوك على  بإجبارفتقوم  المسائلة و الشفافيةتعزيز  

التي  اميةالنظويقلل من المخاطر  الماليةفي التعاملات  مبدأالشفافيةوهذا ما يرسخ  ، يةنماالإئت
 ة .نهيارات مصرفيإ إلىتؤدي  أنيمكن 

 ى المخاطر يعتمد عل ةدار لإتمكن هيئه البنوك من بناء نظام داخلي  الداخليةالمخاطر  إدارةم عد
 ئي :مانتالإمن التركز  الوقاية ةالغير مؤكد أو الشخصية اتتقدير المن  لاجد ةمؤشرات حقيقي

لمخاطر تركز ا الهيمنةع نوتم ،مؤسسات  ةعبر عد وذلك من خلال تتبع حجم الديون على العميل
 الرشيدة . ةمن مبادئ الحوكم أساسي مبدأقطاع واحد وهو  أول واحد يفي عم
 في السوق  الكاملة ةنتمائيالإ الوضعيةبنك الجزائر من تتبع  الهيئةحيث تمكن  ةالغير مباشر  الرقابة

 بالمخاطر محفوفة ةتمارس سياسات تمويلي مدروسةأوكتشاف البنوك التي تمنح قروضا غير إو  ،
 ة .عقوبات محتمل رقابيةأومما يسمح بتصحيح المسار عبر تعليمات  ،

 ةأوتأخردق كعدم ، تواجه بعض التحديات أنها ،إلا للمخاطر المركزية للهيئة الكبيرة الأهميةرغم 
 بط مصرفيض كهيئة الأخرى  الرقابيةونقص التنسيق مع الهيئات  ، المعلومات من بعض البنوك

.1 
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 المصرفية : :اللجنة مطلب الرابعال
ظمها المشرع الجزائري ن ، تنظيما لكنها تابعه لبنك الجزائر مستقلة رقابية ةهيئ المصرفية اللجنةتعد 
 المتعلق بالنقد والقرض ، 05 – 75من القانون رقم (  025(إلى )  022) من المواد  ةبداي

ض ر تعلق بالنقد والقي 00 - 57رقم  الأمرتنظيمها في الكتاب السادس من  إعادةثم ( ،  ىغمل)
 الماليةالبنوك والمؤسسات  مطابقةالسهر على  بمهمة طلاعالإومهمتها  ، معدل والمتممال

 المخاطر ةدار إ و ةالمصرفي ةتلك التي تتعلق بالحوكم ةوخاص التنظيمية ، و التشريعيةللنصوص 

 ة :المصرفي ةتشكيل لجن الأول :الفرع 
 لتشكيلةاحيث خضعت ، يجسدونها قانونيا أعضاءمن  المصرفية اللجنةتشكيل  ةتشكيل لجن 

وحسب  ، تحديثات وتغيرات ةعد إلىيومنا هذا  غاية إلى داثهاإحمنذ  المصرفية للجنة البشرية
 : تشكل حاليا من اللجنةن إف ،001 – 57 الأمرمن  056رقم  ةالماد

 . المحافظ الرئيسي -
 . يختارون بحكم كفاءتهم في المجال المصرفي والمالي والمحاسبي ( 7أعضاء ) ثلاث  -
جلس وينتدب الثاني من م الأولفيختار رئيسها  ، العليا المحكمةمن  (ينتدب الأول 5) قاضيين -

ختاره ي المحاسبةممثل عن مجلس  ، للقضاء الأعلىالمجلس  ةستشار إويختار رئيسا بعد  الدولة
 بالمالية .ممثل عن الوزير المكلف  الأولين ،رئيس هذا المجلس من بين 

 . ودعم تطبيق مبادئها ةبنكيال ةفي تجديد الحوكم المصرفية اللجنةدور  : الفرع الثاني
ياكل من توفر ه التأكدمن خلال  البنكية ةعلى تطبيق مبادئ الحوكم اللجنةالمصرفيةتدعم -

 لجان مستقلة ، إدارةمجالس " وذلك كل من  ،داخل البنوك  ةالحوكم
 اءلة .المسو  الشفافية ،الإستقلالية ، ثقافةوتعمل على تشجيع  "، لجان التدقيق ، المخاطر

 :قد يتمثل في البنكية ةسيد الحوكمجعن دورها في ت أما
 . المالي الإفصاح و الشفافيةفرض معايير  -
 في البنوك الإدارةمجالس  ةستقلاليإضمان  -
 التعسفية .تسيير الداخلي ووضع حد للممارسات المراقبه  -

                                                           
 3007, 03الجريدة الرسمية العددالمتعلق بالنقد والقرض ,  11-07من الامر  100المادة رقم 1
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 يأتوجيه العقوبات للمسيرين البنكيين عند ثبوت  إمكانيةوذلك من خلال  المسائلة ، مبدأ إرساء-
 1تجاوزات . من
و هذه المهام قد تجسد كل من مبادئ لجنة بازل الخاصة بالحكم الجيد و الإدارة السليمة  -

 للمؤسسات البنكية 
 لكن رغم أهمية هذه اللجنة ، إلا أنها قد تواجه عده تحديات منها . -

في هذا المجال و في بعض الأحيان نجد ضعف تنسيقها مع قلة الموارد البشرية المتخصصة 
 .هيئات رقابية أخرى ، مع التباطؤ في الإجراءات العقابية

 المصرفية : السلطات الممنوحة للجنة الفرع الثالث 
تتمتع اللجنة المصرفية بسلطة الرقابة والتحقيق والسلطة القمعية. غير أنها لا تتمتع بالسلطة 

 تبقى حكراً على مجلس النقد والقرضالتنظيمية التي 
 أولًا : سلطة الرقابة و التحقيق :

تتولى السلطة الإدارية المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي سلطة الرقابة والتحقيق في مجال 
من الأمرعلى أن: "لابد من مراقبة  57النشاط الذي توكل إليها مهمة ضبطه. وتوصي المادة 

 ".مالية بناءً على معايير التحويلات المصرفيةالبنوك والمؤسسات ال
يُفهم من نص المادة أن سلطة التحقيق تترجم في الرقابة المستندية )بناءً على الوثائق( وفي الرقابة 

 2. نالميدانية في عين المكا
تعتبر الرقابة في كلتا الحالتين خارجية إذا رأينا أن هناك رقابة داخلية تجسدها مجموعة من 

ات. وقد اختلف الفقه في تعريف هذه الرقابة، حيث يرى فايلول بأنها تعني: "التحقق فيما إذا الهيئ
كان كل شيء يحدث وفقاً للخطة المستخدمة والتعليمات الصادرة والمبادئ التي تم إعدادها." ومن 
أهدافها توضيح نقاط الضعف والأخطاء بغرض منع تكرارها، ويمكن تطبيقها على كل شيء 

كن أن تتأكد بأنها العملية التي يم:جولية تو يعرفها كل من هيك ارد والناس والتصرفات وغيرهاكالمو 
بها الإدارة أن ما يحدث هو ما كان ينبغي أن يحدث، وإن لم يكن كذلك، فيجب القيام بعدة 
تصحيحات. بناءً على هذا، يمكن أن تعتبرها وسيلة وإجراء متبع يهدف في مجال الاقتصاد إلى 

 المحافظة عليه من سوء الاستعمال والاستغلال، وكذلك صحة المعلومات المقدمة

                                                           
 11,ص3011"تعزيز ادارة المخاطر وحوكمة المؤسسات المصرفية" 7لجنة بازل , بازل 1
  11-07من الامر  101/01مادة 2
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بممارسة اللجنة لسلطة التحقيق هذه، فإنها تتحقق من مدى احترام البنوك والمؤسسات المالية 
 .للنصوص التشريعية

ا تقوم هاتخاذ قرارات فردية يتمثل في التحذير وإصدار الأوامر. أما في حالة استمرار الوضع، فإن
بإصدار عقوبات في حقها. بعد ما خسر القمع الذي كان يجعلها تتصدى بصفة مباشرة ونهائية 
لكل خرق لقواعد القطاع المصرفي، القضائي الجنائي محدود بطول المنازعة القضائية الجنائية، 
حيث كان قمع المخالفات من اختصاص القضاء، ثم نقل هذا الاختصاص إلى اللجنة المصرفية 

. 
ملت الرقابة وإدارة المخاطر، لاسيما في ظل التحولات العميقة في المجالات الاقتصادية، والتي ع

 تتميز بسرعة تطور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والانفتاح الاقتصادي والتحرير المالي.
اف ر إنتهاءً بالدخول إلى المحسنات المصرفية وممارسة الحسابات. هذا ما يسمح بحماية الأط

المتعاملة معها، وهي تسهر على نوعية التعاون وطريقة العمل. تعيّن الأطراف المعنية والمتعلقة 
بالتحريات لتشمل المساهمات والعلاقات المالية بين الأشخاص الذين يسيطرون بصفة مباشرة أو 

كات ر غير مباشرة على السك أو المؤسسات المالية والفروع التابعة لهم. كما تشمل فروع الش
 .1الجزائرية المقدمة في الخارج بناءً على اتفاقيات

 ثانياً : السلطة القمعية :
إن السلطة القمعية للهيئات الإدارية المستقلة، تقصد الأصلية التي منحها القانون لهذه الهيئات 
لمعاقبة خرق القوانين والأنظمة، أي لارتكاب المخالفات. وتتمتع جميع السلطات الإدارية 

تقلةلفاصلة في المجال الاقتصادي والمالي بهذه السلطة، ما عدا مجلس النقد والقرض الذي المس
 يعتبر برلماناً مصغراً للبنوك والمؤسسات المالية

تجد في مجال البورصة أن لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها توقع عقوبات مالية وغير 
مالية، في مجال المنافسة تجد مجلس المنافسة. في مجال الكهرباء والغاز نجد لجنة ضبط 
الكهرباء والغاز. في مجال الاتصالات نجد سلطة ضبط الاتصالات وفي مجال المناجم، الوكالة 

ممتلكات المنجمية. بالرغم من أن سلطة العقاب لا تزال للجنة المصرفية، إلا أنها ليست الوطنية لل
السلطة القطعية عند القاضي من ناحية الغاية، حيث تلعب دوراً وقائياً وردعياً. إلا أن توفير هذه 

                                                           
سمير حدري , السلطات الادارية المستقلة الفاصلة في المواد الاقتصادية والمالية مذكرة لنيل درجة ماجستير في القانون 1

  102ص 3000عة محمد بوقرة  , بومرداس أعمال, جام
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الأخيرة في المجال المصرفي يعبر عن خوف أساس، ألا وهو في المجال الاقتصادي والمالي 
 1ة عامةبصف

 زالة التجريم :ثالثا : ا
تتمثل هذه الظاهرة في إزاحة سلطة العقاب للقاضي الجنائي بالعقوبات الظاهرة لِما يعتبر جنائيًا، 
وتمارس هذه السلطة سلطة توجيه تحاول من خلالها الوصول بالبنوك والمؤسسات إلى بر الأمان، 

لة إساءتها، باتخاذ الإجراءات اللازمة من وذلك بإتاحة الفرصة لها في حالة تصحيحها أو في حا
 2و هذا يضعف أثر الردع أجل إعادة التوازن أو تصحيح أساليب إدارتها
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 الخاتمة



 الخاتمة

 

 :الخاتمة
من خلال دراستنا المتعلقة بالحوكمة البنكية و ضوابطها و مبادئ إرسائها توصلنا للنتائج المتوقعة 

 و المقترنة بمجموعة من الإقتراحات.
 :النتائج

الية , والتقليل للمؤسسات الم ةاهمية الحوكمة البنكية كونها تعتبر أداة فعالة لضمان التسير الرشيد 
 من المخاطر التي قد تهدد  استقرار النظام البنكي 

ي الجزائر تؤطر الحوكمة البنكية لاسيما من خلال الامر ف وجود ترسانة قانونية وتنظيمية معتبرة
رض , غير انا  التطبيق العلمي لتلك القواعد لا يزال يواجه بعض  المتعلق بنقد والق  00-57

 الصعوبات  
تعد اللجنة المصرفية  من ابرز الهيئات الرقابية  حيث تتولى  الرقابة الميدانية  والتادبية على  

 اتها للمعايير المعتمدة  .طالبنوك  وتسهر على مطابقة نشا
 حاسما في تجميع  وتبادل المعلومات ائتمانية .دور تلعب الهيئة  المركزية  للمخاطر 

يساهم المجلس النقدي والمصرفي رسم توجهات العامة  لسياسة النقدية والمالية , مايعكس  طابع 
 الرقابة الاستراتيجية  العليا على القطاع البنكي .

رية ,ونقص شرغم تعدد الهيئات وتنوع ادوار الا غياب التنسيق الفعال بينها ,وضعف الموارد الب
 التكوين المتخصص يعد من العوائق لرئيسية امام تجسيد الحوكمة  بنكية فعالة.

 :إقتراحات
عزيز تطبيق نها تأمن التوصيات التي من ش ةقتراح جملإيمكن  إليها،نتائج المتوصل النطلاقا من إ

 :وهي ةعاليكثر فأعلى نحو  ةبياوتفعيل دور الهيئات الرق ،في الجزائر  البنكية ةقواعد الحوكم
تخاذ إلى لضمان قدرتي ع المصرفية ، اللجنة رأسهاوعلى  الرقابية، ةهيئال ةستقلاليإتعزيز  -

 ل .باز  ةبما يتماشى مع مبادئ لجن ة،ثيرات خارجيتأدون  ةبياقرارات رق
  رفية الهيئةالمص الرقابية ) اللجنةتحسين التنسيق والتعامل والتكامل بين مختلف الهيئات  -

 لتبادل ةمنصات مشترك إنشاءمن خلال ( ي فصر مي والدالمجلس النق ،للمخاطر  المركزية
 ة.المتكاملالرقابيةتخاذ القرارات إالمعلومات و 

ة وكممستمر في مجالات الحالتكوين المن خلال  الرقابيةداخل الهيئات  البشريةدعم الكفاءات  -
 ة .والعالمي الماليةبما يتماشى مع التطورات  خاصةالمخاطر  ،إدارة التدقيق ،



 الخاتمة

 

لا  لدوليةافي المعايير  الحديثةالقانوني والتنظيم بما يواكب التطورات  الإطاروتجديد  ةمراجع -
 . البنكي الجزائري  عوتكييفها مع خصوصيات القطا ،عن لجنه بازل  الصادرةسيما تلك 

) لي للحكم الداخ واضحةبوضع هياكل  إلزامهامن خلال  ،داخل البنوك  ةالحوكم ثقافةتعزيز  -
 المالية ... ( .في التقارير  ،الشفافيةلجان المخاطر  ،لجان تدقيق 

 داءلآا ةفي رصد المخاطر ومتابع المتطورة المعلوماتية الأنظمة و ةالرقمن ستخدامإتوسيع  -
 . ويزيد من فعاليتها الرقابة ةمما يسهل عملي ،البنكي 

نذار خلال تطوير آليات الإمن  ديةالبع الرقابةعلى  رقتصاالإبدل  الوقائية بالرقابة هتمامالإ-
 ورصد المؤشرات المالية التحذيرية. المبكر

 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

قائمة المصادر 

 و المراجع



 قائمة المراجع والمصادر

 

 قائمة المراجع والمصادر:
 المصادر:  اولا

 :  القوانين

 0775,سنة55العددالمتعلق بالنقد والقرض الجريدة الرسمية ,  05-75قانون 

 :الأوامر

 .5505أوت  56المؤرخ في  52-05المتعلق بالنقد والقرض المعدل والمتمم  57-00الأمر 

 5, المتعلق بالنقد والقرض الجريدة الرسمية عدد 5505أوت  56المؤرخ في  52-05الأمر 
 5505سبتمبر 0الصادرة في 

 :المراسيم

 0777افريل  52مجلس المساهمة , المؤرخ في  المتعلق بتكوين 77-57المرسوم التشريع رقم 
 من قانون التجاري الجزائري.

المتعلق بالحوكمة البنكية فالجزائر المؤرخ في  55-57من المرسوم التنفيذي رقم  57المادة 
5555/00/02 

 ثانيا: المراجع

 أ.الكتب :

 الادارة الرشيدة , طارق نبيل محمد الدسوقي ,جامعة القاهرة , كلية التجارة ة مؤسسة الطيبة 

 للنشر والتوزيع .



 قائمة المراجع والمصادر

 

دار  ’جرود  وفاء ة اللجنة المصرفية وضبط النشاط المصرفي , طبعة الأولى , الأردن عمان 
 .0272مكتبة الأحمد للنشر والتوزيع 

يق ترجمة رف يمكن التمويل الإسلامي أن يساعد في حلهامجمد عمر شابر , الأزمة المالية, هل 
يونس المصري , كتاب الأزمة المالية العالمية, أسباب وحلول من المنظور الإسلامي , الطبعة 

 .5557الأولى ,مركز النشر العلمي جدة 

ربي, عمروة احمد , الأزمة المالية العالمية  والأفاق المستقبلية الطبعة الأولى مكتبة المجمع ال
 .5500الاردن

طلال زغبة  ,محاد عريوة ,أهمية تطبيق الحوكمة المصرفية في تحسين أداء البنوك وأثرها في 
أداء الخاطر,الطبعة الأولى,دار الباوية العلمية للنشر والتوزيع , الأردن عمان وسط البلد, 

 .5500سنة

 :ب.أطروحة دكتوراه

الاحترازية للبنوك في ظل معايير لجنة بازل ومدى اية عكاش سمير , تطورات القواعد  -
تطبيقها عن طريق البنوك الجزائرية ,أطروحة دكتوراه ,قسم العلوم الاقتصادية جامعة الجزائر 

 .5507-5505,سنة

بطاهر علي إصلاحات الجهاز المصرفي الجزائري وأثره على تعبئة المدخرات وتمويل التنمية  -
 .5556لوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير ,جامعة الجزائر ,أطروحة دكتوراه, كلية الع

 :  ج.مذكرة ماجستير

جلاب محمد,حوكمة الشركات في منظومة المصرفية ضمن تحولات الاقتصادية العالمية,  -
 .5557, سنة7مذكرة ماجستير في علوم التسيير تخصص إدارة أعمال ,جامعة الجزائر



 قائمة المراجع والمصادر

 

لحوكمة وتقييم دورها في مكافحة الفساد والوقاية منه في شركات فيصل محمد شواورة ,قواعد ا -
المساهمة الأردنية ,مذكرة ضمن متطلبات نيل شهادة الماجستير ,كلية ادارة أعمال جامعة مؤتة 

5557. 

 المقالات العلمية:

 أميرة دريس, محمد للوشي الدور الاستراتيجي للبنك المركزي ضمان تطبيق السليم للحوكمة -
 .5502,الجزائر 0,العدد02كية , مجلة الاقتصاد والإحصاء التطبيقي ,مجلدالبن

بختة منصور الجيلالي اليابس,التنظيم القانوني للجنة التحقيق ودورها في حوكمة البنوك  -
ومتطلبات وجودها بين الضرورة والاختيار ,مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية ,جامعة سيدي 

 .5557سنة  5,العدد6,مجلد بلعباس الجزائر 

بوزيان العربي جلطي,عالم مفهوم الحوكمة عوامل ظهورها ومرتكزاتها ومجالات استخدامها  -
 .5550سنة5,العدد2,مجلة المالية والأسواق جامعة مستغانم وتلمسان الجزائر المجلد

الة بنك ح IIIحيدر حمزة جودي ,د,فضيلة و تطبيقات الحوكمة في البنوك وفق لجنة بازل  -
الجزائر,مجلة العلوم الإدارية,كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير ,جامعة العربي 

 .5503,سنة5العدد 0التبسي ,الجزائروالمجلد

أمين, قائد هائل ,سعيد علي حسين,مروه مروان ,محمد السعيد,أثر حوكمة المصارف في  -
المصارف التجارية خاصة العاملة في محافظة عدن  تحقيق التنمية المستدامة دراسة ميدانية في

 . 5557سنة 0العدد 5, مجلة الباحث جامعة العلوم التكنولوجية ,المجلد

,المجلة الجزائرية للعولمة 5552سندرة انيسة ,حوكمة البنوك في ظل الأزمات المالية الراهنة  -
 .5507,سنة 2والسياسات الاقتصادية ,العدد



 قائمة المراجع والمصادر

 

,الحوكمة في البنوك الجزائرية بين الاطار النظري والتطبيقي العلمي ,مجلة العلوم عبد القادر  -
 .02,5555الاقتصادية, العدد

عدنان بن حيدر ,بن درويش حوكمة الشركات الادارة ,اتحاد المصارف الدول العربية لبنان  -
5553. 

الاستقرار محمد عمر شابر عريس,مجدوب بحوص تعديلات مقررات لجنة بازل وتحقيق  -
 .5503سنة  0,العدد 7المصرفي مجلة البشائر الاقتصادية ,جامعة بشار الجزائر ,المجلد 

مليك محمودي صباح زروخي طارهر بعلة ,الحوكمة في بنوك الجزائر بين متطلبات تطبيقها  -
 5وواقع تبني مبادئ مجلة المسؤولية الاجتماعية ,والتنمية المستدامة المسيلة الجزائر ,مجلد

 .5555سنة 0العدد 

 26نشرة اقتصادية أسلوب ممارسة سلطة الإدارة الرشيدة في الشركات حوكمة الشركة مجلد -
 .5557سنة5العدد

 :المؤتمر الدولي

جبار عبد الرزاق فرج شعبان ,دور الحوكمة المصرفية في صياغة سياسة فعالة الإدارة  -
دارة المخاطر المالية وانعكاساتها على المخاطر في القطاع المصرفي،مؤتمردولي الاول حول ا

 .5505سبتمبر  05.07اقتصاديات دول العالم ,جامعة البويرة ايام 

 الملتقى الدولي:

 لميع ملتقى في مداخلة,  المصرفي النظام استقرار في الحوكمة أهمية و  دور, عمر شريق -
 .5557 أكتوبر,المالية الأزمة حول دولي
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أسماء ,دور البنك المركزي في إرساء وتعزيز الحوكمة داخل الجهاز مداس حسيبة ,عدائكة  -
المصرفي الملتقى الدولي حول آليات حوكمة المؤسسات وتحقيق التنمية المستدامة 

 .5507,ورقلة,الجزائر

 : المواقع الالكترونية

 ة.ماساسيات الحوكمة مصطلحات ومفاهيم سلسلة النشرات التثقيفية المراكز ,ابو ظبي للحوك -

- بنك الجزائر ,الموقع الرسمي لبنك الجزائر تم الاطلاع عليه من الموقع:  

http // :www bank of. Algeria.dz 

وتسيير المخاطر المصرفية في البنوك الجزائرية ,  5الطلبة  عبد العزيز مرايمي محمد, بازل  -
 : متوفر على الموقع الالكتروني

http//: manifest- univ- ourgla –dz /index –php séminaires /archive / 
faculté –besceines –économique gestion et des sciences commercial- 
htm –consulte :07-04-2017. 
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  الملخص

 

 الملخص
تعزيز لتحسين أداء البنوك و البنكية إحدى آليات الأساسية تتناول هذه الدراسة موضوع الحوكمة 

 الشفافية والمساءلة ,خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والتحولات العالمية .

وتركز عن أهمية وضع أنظمة فعالة داخل بنوك تضمن حسن التسيير ,احترام القوانين , حماية 
ز الثقة تعزيحقوق المودعين والمساهمين ,وتقليل المخاطر المالية كما تبرز أهمية الحوكمة في 

في النظام البنكي و تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي,مع الإشارة إلى الواقع الجزائري وما 
 يشهده من محاولات لمواكبة المعايير الدولية.

 تهدف هذه الدراسة إلى تقديم فهم شامل لهذا المفهوم وافاق تطبيقه في البيئة المصرفية الجزائرية.

 
Summary : 

This study addresses the topic of banking governance, one of the fundamental 

mechanisms for improving bank performance and enhancing transparency and 

accountability, especially in light of economic challenges and global 

transformations. 

It emphasizes the importance of establishing effective systems within banks to 

ensure sound management, compliance with laws, protection of depositors' and 

shareholders' rights, and reduction of financial risks. It also highlights the role of 

governance in strengthening trust in the banking system and achieving financial and 

economic stability, with reference to the Algerian context and its ongoing efforts to 

align with international standards. 

The aim of this study is to provide a comprehensive understanding of this concept 

and explore the prospects for its application in the Algerian banking environment. 

 

 
 
 
 
 

                                                           


